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المتاویالشاز؛ 
معاییرها وتطبيقاتها وآسبایها 
وکیف نعالجها ونتوقاها 


دار الشرو ق- 


قع ج: ت اا ۳۹ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


المحتويات 
مقدمة و ماسو روا تس م دو ادي لمر مي مامت أو و ال E‏ 
)١(‏ تمهيد في مفهوم مصطلح الشذوذ 1[ 220070 
(۲) الشذوذ في الفتوی في تراثنا الفقهي ی 
(۳) شذودذ الفتوی في عصرنا.. معاییرها وتطبیقاتها E‏ 
(5) ما لایعتبر من الشذوذ ل ا 
)٥(‏ لماذا یقع الشذوذ في الفتوی؟ 9 ی ۳۳ 
( كيف نعالج الفتاوی الشاذة و کیف نتوقاها؟ وت ۶۰ 1 





ی ات و ا دس ی 5 


قع جد ۱ ۳۹ 


۳ ی 
3 ۰ 7 
مولو مرول م 


الحمد لله. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم» وإليه ترجع الأمورء 
والصلاة والسلام على خاتم رسله؛ الذي بلغ الناس ما أنزل إليه من ربه وينه فأحسن 
اأبيان» وعرفهم الهدى من الضلال» والحرام من الحلال» وأخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ورضي الله عن آله الطيبين» وصحبه 
الخر الميامين» ومّن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(أمابعد) 


فقد طلبت إليَّ الأمانة العامة لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي - 
الذي أتشرّف بعضويته أن أسهم بالكتابة في موضوعات المزتمر الفقهي الإسلامي 
العالمي الذي يعقده المجمع» حول «الفتوى» وما يتعلق بها من محاور وبحوث. 
وأن أكتب فى «الفتوى الشاذة» وما يتصل بهاء فاستخرت الله تعالى» وكتبتٌ هذه 
الصحائف علی عجل» برغم ما أعانيه من كثرة مشاغلي؛ وتعدد أعبائي» وتنرّع 
همومي» ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها آمتنا بأزمات خطيرة» ومحن قاسية» 
ومآسٍ محزنة. في الداخل والخارج؛ وانفصل قادتها وزعماژها إلا ما رحم ربك - 
عن حکمائها وعلمائهاء أو بتعبیر الحدیث الشریف: «انفصل القرآن عن السلطان». 

ولکن یبقی الخیر في شعوب هذه الأمة» التي لا تزال بخیر في مجموعهاء ولا زال 
الإسلام هو الموجّه الأول لتفكيرهاء والمحرّك الأول لمشاعرهاء والمؤثّر الأول في 
سلوكها. 

ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحل لها وما يحرم عليها في المعاملات» وما 


۷ 


مسوقع جنة السنة 


في الفضائيات المنتشرة» ودخل فيها من یحسن ومّن لا يحسن» ورأينا مفتين يوهمون 
انهم علماء بكل شيء ولا يتورّعون من شيء» ويجيبون عن أعوص المسائل» مما لو 

ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذة» التي تصدر من غير أهلهاء وفي غير محلهاء والتي 
كثيرًا ما ترى المتصدرین لهاء لا يملكون أيّ شرط من شروط الفتوى. 

وقد بیّنا في هذه الصحائف معنى شذوذ الفتوی» ومتى تعتبر الفتوى شاذة» ومتى 
لا تعتبر» كما ذكرنا ما لا يعتبر من الشذوذ. وان اعتبره بعض الناس شاذا» وضربنا 
أمثلة لفتاوى اعتبرت في عصر ما شاذة» ثم قبلت بعد ذلك» كما بينا أسباب شذوذ 
الفتوى. ثم كيف نعالجها وكيف نتوقاها. 

كما ذكرنا فى هذا البحث: بعض الآراء التى اعتبرها العلماء شَاذَّة» مثل آراء 
الظاهرية التي تمثل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس» كما في بعض آراء 
ابي محمد بن حزم؛ رغم عبقريته التي يعترف بها كل مّن قرأ اثاره» وعرّف موسوعيته 
الفريدة. 

أرجو أن يكون هذا البحث ‏ مع أخويه السابقين في الموضوع (الفتوی بين 
الانضباط والتسيب) و(موجبات تغير الفتوى فى عصرنا) ‏ معينات على التعرّف على 
المنهج المستقيم للإفتاء» وبيان الأحكام الشرعية للناس» حتى يعرفوا دينهم عن بینق 
ومن یرد الله به خيرًا یفقهه فى الدین»(۱). والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الدوحة: ۱۷ من المحرم ۱۳۰ه- الفقير إلى الله تعالى 


6 من ینایر 9 ١٠٠7م‏ يوسف القرضاوي 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في العلم (۱ ۰6۷ ومسلم في الزكاة (۰۱۰۳۷ عن معاوية. 


۸ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


)۱( 
نمهید في مفهوم مصطلح الشذود 
الشذوذ لغةه 
في «المعجم الوسیط»: شد 3 شذوذا: انفرد عن الجماعة أو خالفهم. 
26 : شد عن الجماعة وشا الكلام : خرج عن القاعدة وخالف القیاس. 
والشادٌ: المنفرد أو الخارج عن الجماعة؛ وما خالف القیاس وخلاف السوي من 
ولم تجئ هذه اللفظة في القرآن الكريم» ولكن جاءت في السنة النبوية» فقد روی 
الترمذي بسنده» عن ابن عباس مرفوعًا: «يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار». 
قال الترمذي: غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه(۱؟ ورمز السيوطي في 
الجامع الصغير لحسنهء واعترضه المناوي. قال ابن حجر: لكن له شواهد كثيرة منها 


موقوف صحیح!۲ 
الشذوذ في اصطلاح الفقهاء 


والشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو ما كان مقابلا للمشهور أو الراجح أو 
الصحيح. أي أنه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب. 
(۱) رواه الترمذي في الفتن (TID‏ وقال: حديث غريب» وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي 


(۱۷۵۹). 
(۲) انظر: فيض القدیر للمناوي (1/ 11۰) حدیث رقم (5 ۱۰۰۰). 








قع ج: ۱ ۳۹ 


جاء في حاشية ابن عابدین: الاصح مقابل للصحيح» والصحیح مقابل للضعیف؛ 
لکن في حواشي الأشباه لبيري : ينبغي أن يقيّد ذلك بالغالب؛ لأنّا وجدنا مقابل الأصح 
الرواية الشادة كما في شرح المجمع(۱). 

وفي فتح العلي المالك: خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاد 
لذي فیه رخصة من غیر تعفلرخص؛ صحیح عند كل تن 13 يقد اروم ال 
آرجح"؟ 

ولم نجد تعریفا له عند الشافعية» ولم يعبر الحنابلة فیما نعلم بالشا فیشمله 
کلامهم عن الضعیف. ومنعهم العمل به دون ترجیح. 

قال النووي: «قد یجزم نحو عشرة من المصنفین بشيء» وهو شاذ بالنسبة إلى 
الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور )0 . 


الشذوذ عند ابن حزم 

وقد تعرض أبو محمد بن حر في كتابه «الإحكام» لقضية «الشذوذ» فقال: «إن 
جد الشذوذ هو مخالفة الحق» فکل من خالف الصواب في مسال ماه فهو فیها شاف 
وسواء کانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم والجماعة والجملة هم أهل 
الحق, ولو لم يكن فيالارض منهم الا واحد نهو الجماعة وغ و الجملة. 

وهذا الذي قلناء لا خلاف فيه بين العلماءء کل من خالف فهو راجع إليه مق به 
شاء أو آي »وال هو الاصل الذي قامت السموات والارض به واذا کان الح هو 
الأصل فالباطل خروج عنه» وشذوذ منه؛ فلما لم یجز أن یکون الحق شذوذاء ولیس 


لا حق آو باطل» صح أن الشذوذ هو الباطل» وهذا تقسیم آوله ضروري وبرهان 


فكل من آداه البرهان من النص أو الاجماع المتیقن إلى قول ماء ولم یعرف آحد 


(۱) حاشية ابن عابدین (۵۰/۱). 

(۲) فتح العلي المالك (۱/ ۰۱ - 1۲ وانظر: الخرشي (۱/ ۰۳-۳۹ والعدوي علیه. 
(۳) المجموع للنووي (۱/ ۸۳). 

.)۳۵۸ ۰۳۵۷ /۲۵( الموسوعة الفقهية‎ )٤( 


۱۰ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


ی ی سس 
ان بل ا اة 


لا ۳ هورًا او درک تالک آمانیشم فل as‏ 
قي 4 [البقرة: »]١١١‏ ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل 

6 

الشذوذ في القراءات 


والشذوذ يكون في القراءات» فيقال: هذه قراءة شادَّة مثل قراءة ابن مسعود: 
(فصیام ثلاثة أيام متتابعات» أو قراءة: «إن هذان لساحران»» وغيرها. 

قال ابن الجزري في «النشر): «کل 0 وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة. التي 
لا ور ذفان ولا بحل ا هی من ا رف ا الى تن الد 
ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم العشرة» أم غيرهم من 
الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو 
شاد أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم»(۲. 


الشذوذ في الحدیث 
ویکون في الحدیث؛ فقال: هذا حدیث شا وذلك إذا خالف فيه الثقة م من هو 
اوق مه . 


ولذا عرّفوا الحدیث الصحیح بأنه: ع اهل ی ی اس 
أول السند إلى منتهاه» من غير شذوذ ولا علة. 


(۱) الاحکام في أصول الأحكام (۵/ 1۲۲)؛ تحقیق أحمد شاکر؛ مطبعة الإمام» مصر. 
(۲) النشر في القراءات العشر (4/۱) لابن الجزري» مراجعة علي محمد الضباع» طبعة المكتبة التجارية» 
بمصر. 


1١١ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


الشذوذ في اللغاة 

ويكون في اللغة» فيقال: هذه لغة شادّته مثل لغة من يلزم المثنى الألف» ويلزم 
الأسماء الخمسة الألف. مثل قول الشاعر: 

از ا هار ااافا كن بلك ف الجن غاا 


وعلى اللغة المعروفة: وأبا أبيهاء وغايتيها. 


الشد‌ود في الأقوال والاراء 

ويكون الشذوذ في الآراء والآقوال» وهذا في العلوم الشرعية وغيرها. فكثيرًا ما 
قرأنا في العلوم الشرعية المختلفة» مثل علم الفقه» أو علم الأصولء أو علم التفسيرء 
أو علم الحديث وغيرها: وقال فلان كذاء وهو قول شاذ. 

وعلی هذا الأساس قيل عن بعض الفتاوى الصادرة عن بعض العلماء قد 
وعحدينا : إنها شاذة» وسنمثل لها فيما يأتي. 

ولم أجد من عرّف الفتاوى الشاذة تعریفا دقيقًا محدّدًا (جامعًا مانعًا)» ولكن الذي 
يفهم من كلامهم: أنها الفتوى التي شذت عن المنهج الصحیح» لهذا هي محكوم 
عليها بالخطأ في نظر مَن يعتبرها شاذة» وهي في تراثنا الفقهي قليلة» بل نادرة» وفي 
عصرنا كثيرة» بل م: منتشرة. ولكن ما هي المعايير التي يمكن أن تضبط هذا الشذوذ؟ لم 
أجد من نص على ذلك أيضًا. ولكن من مجموع ما قالواء اهتديث إلى معايبر عشرة 
سنذكرها؛ ونفصل الحديث عنها في فصل قادم: 

وهذا هو موضوع بحثنا في هذه الصحائف» فمتي تكون الفتوى شاذة؟ وما أساس 
شذوذهاء أو أساس الحكم عليها بالشذوذ؟ وهل كل ما قيل عنه شاذء يكون شاذا في 
الواقع ونفس الاأمر؟ 


ا ا ا ل e‏ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


)۲( 
الشذوذ في الفتوی في تراشتا الفقهي 


من نظر في تراثنا الفقهي - ولا سيما في القرون الأولى ‏ قلما يجد فتوى محكومًا 
علیها بالشذود» وذلك لأمرين: 

آولهما: آنهم کانوا یتهیبون الفتوى» ویهربون منهاء ویحیل بعضهم على بعض. 

وثانیهما: آنهم کانوا یتشاورون في المسائل المهمّة» ولا یستبد آحدهم برأيه» 
فکانت بَّركة المشاورة تحمیهم من الوقوع في الخطأ والشذوذ. 


فتوی ایجاب الصیام دون العتق لمن جامع في رمضان 

وقد وحدت من الفتاوی الشادّة التي ذکر ها علماژنا السابقون: ما نقله الا مام 
الغزالي فر في کتابه ین من علم الأصول». ممثله للمصلحة التي شهد الشرع 

قال: «مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن 
عليك صوم شهرین متتابعین! فلما آنکر عليه حیث لم يأمره باعتاق رقبة - قال: 
لو أمرته بذلك لسهل علیه» واستحقر اعتاق الرقبة فى جنب قضاء شهوته. فکانت 
المصلحه في إيجاب الصوم لینز جر به. 

فهذا قول باطل» ومخالف لنص الکتاب") بالمصلحة, وفتح هذا الباب يودي إلى 
تغيير حدود الشرع ونصوصها بحسب تغیر الأحوال. 


)١(‏ هو مخالف للنص النبوي لا نص الكتاب. 


قع ج: ت اا ۳۹ 


. ثم إذا عُرف ذلك من صنیع العلماءء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن 
كل ما یفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي»(. 

وهذه الفتوی تنسب إلى یحبی بن یحبی الليثي (ت؛ ۲۳ه-) عالم الأندلس في 
عصره» وقد سمع الموطأ من الإمام مالك» وعاد إلى الأندلس ونشر مذهب مالك 
بهاء وأثنى عليه الإمام مالك بأنه أعقل أهل الأندلس. 

وقد حدثت هذه القصة له مع عبد الرحمن بن الحكم رابع ملوك بني أمية 
(ت۲۳۸ه). فقد ذكر الشاطبي في كتابه «الاعتصام»؛ نقلا عن ابن بشكوالء أنه 
اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك 
وكفارته» فقال يحيى بن يحيى: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك 
من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته 
بمذهبنا عن مالك. من أنه مخيّر بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له 
هذا الباب سهل عليه أن يطأ کل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور 
لئلا یعود(۳) اه. 

ومن المعروف في الفقه: أن في هذه المسألة ‏ الجماع في نهار رمضان - قولین: 
قول بإيجاب عتق الرقبة أولاء فان لم يجد فصيام شهرين متتابعین» فان لم يستطع 
فإطعام ستين مسکینا. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء وما جاءت به معظم روايات 
الحديث الواردة في ذلك. 

والقول الثاني» هو: التخبير بين الأمور الثلاثة: العتق» أو الصيامء أو الاطعام» 
وهو رأي الإمام مالك. وهو الذي كان ينبغي أن يفتي به الإمام يحيى بن يحيى رحمه 
الله. ولكنه عدل عنه لما ذكره من أن العتق سهل علیه لغناه وسّعة ماله فلا يزجره؛ 
بخلاف الصیام فهذه مصلحة قدّرها في مقابلة النصّء الذي بلزمه بالعتق على قول 
الجمهورء أو يخيّره فيه على قول مالك. 

وقد علقت على هذه الفتوى الشاذة في كتابي «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»» 
وقلت: إن الفقيه هنا نظر إلى مصلحة الردع للأمير» وغفل عن مصلحة أخرى أهم 


(۱) المستصفی للغزالي (۲/ 2:۷۹ ۰ تحقیق حمزة زهیر حافظط طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
(۲) الاعتصام (۱/ ۳۷۳). 


٤ 


2 gra WTR FE 4 








Cos essa Sa 


EEN يح ا‎ EFI ۲ ۳ 8 


قع ج: ۱ ۳۹ 


وأكبر» وهي مصلحة الرقاب التي تُحرّر وتعتق» وتخرج من الرّق- الذي اعتبره الشرع 
بمثابة الموت - إلى الحرية التى هی بمثابة الحياة» ولهذا اعتبر القرآن والسنة «فك 
ال قبة» و فا 

وهکذا کل المصالح المصادمة للتصوص. لا تكون ماع إلا في وهم 


7 ور 


مدّعيها: قل ءآنم ثم أغلم أي له [البقرة: ۱6۰ #واله يعلى وانشر لا تَحَلَمُونَ 4 
[النور: ۱(]۱۹). 


وهذا ما أثبته الواقع والاستقراء للمصالح المصادمة للنصوصء فهى - عند التأثّل 
العميق» والتحليل الدقيق» ليست مصلحة حقيقية» بل موهومة؛ زيّنها لصاحبها: 

ی یه وی وه یر ای 

TT‏ اا | ا 
339922 تلبسا 0 هر 
ربق مُؤْمِمَةَ # [النساء: 47]. 


ا ا ميتة مكان النفس التي قتلهاء فأوجب الله تعالى 
عليه تحرير الرقبة مقابل ذلك» باعتبار أن الرّق موت أدبي للانسان» والتحرير إحياء 


من هذا الموت. فاستحقٌ أن يكون بدیلا عن القتل. 


آراء شاذة في تراثنا الفقهي 
وهناك في داخل تراثنا الفقهي آراء يعتبرها العلماء اد وإن ن لم تأخذ صورة 


الفتوى» كبعض الآراء التي قرّرها أبو محمد بن حزم في كتابه «المحلّی» في الفقه 
الظاهري. 


وسبب شذوذها هو: جمود ابن حزم وتمسّكه بحرفية النصّء وأخذه بظاهره دون 


(۱) الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية ص 701. 


قع ج: ۱ ۳۹ 


رغابته لمقصده» ومقاصد الغريعة بصفة عانق لاله لا یومن ن احکام الشرغ معللت 
ولا آنها تراعي مصالح الخلق» بل یژمن بأن الشريعة تفرق بين المتمائلین» وتسوي 

بين المختلفین» وهو ما خطاه فيه المحمّقون من العلماء؛ وردوا عليه فيه» مثل الإمام 
ابن القیم في کتابه (إعلام الموقعین» وغیره. 


الماء الذي يُغسل به الاناء الذي ولغ فيه الکلب طاهر 

من هذه الآراء ما ذكره ابن حزم من طهارة الماء الذي غسل به الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب. 

قال ابن حزم: «فإن ولغ في الإناء کلب أي إناء كان وأي كلب كان. كلب صيد أو 
غيره» كبيرًا أو صغيرًا ‏ فالغرض إهراق ما في الإناء کائتا ما كان ثم يغسل سبع مرات 
ولا بده أولاهن بالتراب مع المای وذلك الماء الذي يطهر به الإناء طاهر حلال. 

فإذا أكل الکلب. ولم يلغ فيه أو أدخل رجله أو ذنبه» أو وقع بكله فيه: لم يجب 

وكذلك: لو ولغ الكلب في بقعة من الأرضء أو في يد إنسان» أو فيما لا يسمى 
إناء؛ فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا إهراق ما فيه» والولوغ هو الشرب فقط فلو 
مس لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الإناء» أو متاعا له أو الصيد - ففرض 
إزالة ذلك بما أزاله» ماء كان أو غيره» ولابد من كل ما ذكرناء إلا من الثوب. فلا يزال 


واستدل ابن حزم لهذا القول بما رواه آبو هريرة قال: قال رسول الله يا «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات» وفي رواية اطهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الکلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»۲7. 

ويعلق د. محمد أديب صالح في كتابه «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» على 
دعوى ابن حزم واستدلاله بالحديث فیقول: وإذا تركنا الشعبة الأولى من المسألة» 


(۱( رواه مسلم في الطهارة )۷۹( والنسائي ف في الطهارة (۰ 169۹ وابن ٠‏ ماجه في الطهارة (۰)۳۱۳ عن 
أبي هريرة. 


15 


وهی إهراق الماء وغسل الاناء بالماء ات آولاهن بالتراب؛ نری العجب فیما 
هي إهر و رونا سبع مر هن باس ابا ر : 


بقى. 

إن ابن حزم يريد النص!! ولم يأت نص باجتناب الماء الذي يغسل به الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب» ولا شريعة كما يقول - الا بما أخبر به رسول الله و وما عدا ذلك 
فهو مما لم يأذن به الله تعالی» والماء حلال شربه» طاهر فلا يحرم إلا بأمر منه عليه 
السلام. 

ولکنا لا نوافق أبا محمد على ما ذهب إليه؛ ونری أن فی الحدیث دلیلا على أن 
الماء المولوغ فيه نجس؛ ذلك لان الذي قد مسه الكلب هو الماء دون الإناء فلولا أن 
الماء نجس لم يجب تطهیر الوناء منه(۱). ودلالة الحديث على ما نقول هی الدلالة 
الصحيحة الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل'. 


البول في الماء الراكد يحرم الوضوء به ويحل شربه عند ابن حزم 

أورد ابن حزم حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه»”"©. 

استدل ابن حزم بالحديث على أن البول مخصوص بالبول في الماء» حتى لو 
بال حارج الماءء فجرى البول إلى الماء أو لو بال في إناء وصبه في الماء لم يضر 
عنله. 
به لفرض أو لغیره وحکمه التیمم إن لم يجد غيره» وذلك الماء طاهر حلال شربه له 
ولغيره» إن لم يغير البول شيئًا من أوصافه» وحلال الوضوء به والغسل لغیره. 





(۱) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۱/ .)5٠‏ 

(۲) قال الشيخ أحمد شاکر في تعلیقه على کلام ابن حزم: «معاذ الله أن یکون هذا الماء طاهرًا وهو مما دل 
قوله ية «طهور إناء أحدكم» على نجاسته بمعناه الظاهر الذي لا يحتاج إلى تأویل» وهو ماء قذر 
مستكره». المحلى (۱۱۱/۱) في الحاشية. 

(۳) رواه البخاري في الوضوء (۲۳۸)» ومسلم في الطهارة (۲۸۲) وأبو داود في الطهارة (1۹) والترمذي 
في الطهارة (1۸)ء عن أبي هريرة. 


۱۷ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


لو بال خارجه ثم صبه فيه فهو طاهر عند ابن حزم 
ثم قال: فلو آحدث في الماء أو بال خارجًا منه ثم جری البول فيه» فهو طاهر 


ویجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره» إلا أن یغیر ذلك البول أو الحدث شيئًا من 
آوصاف الماء فلا یجزی حينئذ استعماله أصلاء لا له ولا لغیره(۱). 


رآي النووي وابن دقیق العید في المسألة 

لقد حکی النووي هذا القول عن داود بن علی» وقرر أن الذي ذهب إليه خلاف 
إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. 

وحين جاء ابن دقیق العید على ذکر هذا الحکم قرر فيه أنه مما یعلم بطلانه قطعّاء 
ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة» من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء. 

والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم: لاستواء الأمرين في الحصول في الماء 
وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا من مجال الظنون» 
بل هو مقطوع به. 

فابن دقيق العيد ‏ وهو ذاهب مذهب الجمهور-یری أن مدلول الحديث عام في 
اجتناب ما وقعت فيه النجاسة لا أنه مخصوص بالبول في الماء الراكد. ومن إسناد 


الحكم إلى الظاهرية الجامدة ‏ على حد تعبيره ‏ يفهم أن الرأي ليس رأي ابن حزم 
فقطء إنما هو رأي المذهب. يؤيد ذلك أن النووي نسب ذلك إلى داود(۲). 


نجاسة المشركين نجاسة حسيّة 


وکر سر 


ومن هذه الآراء: ما ذهب إليه ابن حزم في نهم قوله تعالی: لما لمشرکورت 
تج € [التوبة: ۰]۲۸ من أن نجاسة المشركين نجاسة حسيّة» كنجاسة البول والغائط! 
وليست نجاسة معنوية» كما يقول الجمهور. 

وقد صرّح بأن لعاب الكفار من الرجال والنساء - الكتابيين وغيرهم - نجس 
(۱) المحلی .)*5-80/١(‏ 
(۲) انظر: تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي (۱/ 414۷ -4۲). 


۱۸ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


كله» وكذلك العرّق منهم والدّمع. وکل ما كان منهم» لأن البعض من النجس 
قد دما فهم م ظاهر الایت بما زوی عره حذيفة بن اللمان» أن رسول الله علق 
وول اید ما دهم من طاهر الا يه» بما روي عن بن سول الله وت 

لقبه وهر جنب» فحاد عت فاغتسا ثم جاء فقال: کنت حا فقال: «ان | لە 
يه وهو جنب ثم ۱ 

ينج ۱(6). 


ولقد عجب ابن حزم ممن يقول بطهارة المشركين» مع وجود الآية الكريمةء 
« اگما الم رکزت تس € [التوبة: ۲۸]ء مع قول نبيه :ان المؤمن لا ینجس »6۳۱ 
أن المشركين طاهرون. ولا عجب فى الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى: 
أنهم نجس: إنهم طاهرون»۳. 

وهكذا نرى ابن حزم يقف عند ظاهر اللفظ من الآية والحديث ويعتبر ذلك نضا 
فيما ذهب إليه. 


أما الجمهور: فقد ذهبوا إلى طهارة لعاب الکفار» وعرقهم. ودمعهم وما إلى 
ذلك. ۱ 


وتأولوا الآية المذكورة بحمل النجاسة على ما یتعلق بالاعتقاد والاستقذار. أي 
آنها نجاسة معنوية. 

كما تأولوا الحدیث: إن المسلم لا ینجس» على معنی أن المسلم طاهر الاعضاء 
لاعتباده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. 


وقد استندوا في تأويلهم إلى حل زواج الکتابیات مع أن الزواج يدعو إلى آتم 
المخالطة» ولا يمكن مع هذه المخالطة الاحتراز عن آثارهن: من عرق وريق في بدن 


(۱) رواه مسلم في الحيض (0717, وأحمد في المسند (57515)) وأبو داود (۲۳۰ والنسائي (554)؛ 
وابن ماجه (۰)0۳۵ ثلائتهم في الطهارة» عن حذيفة. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (۲۸۵)؛ ومسلم في الحيض (۳۷۱)؛ كما رواه أحمد في المسند 
(۰)۱۰۰۸ وأبو داود (۲۳۱) والترمذي (۰)۱۲۱ والنسائي (۲۹). وابن ماجه (5 07)» ثلاثتهم في 
الطهارق عن أبي هريرة. 

(۳) المحلى (۱۳۰/۱). 


قع ج: ۱ ۳۹ 


المؤمن وثوبه وفراشه. ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا ما يجب من غسل 
ال 

ولم يرتض ابن حزم الاحتجاج بحل زواج الكتابيات» فذلك لا يؤدي في نظره إلى 

وكان من الطرائف جوابه عن مسألة عدم استطاعة الاحتراز مع الزواج والمضاجعة 
حيث قال: «فإن قیل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك. قلنا: هذا خطأء بل یفعل فيما 
مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجهاء ولا 
فرق. ولا حرج في ذلك». وينتقل أبو محمد إلى القول: «ثم هبك أنه لو صح ذلك في 
نساء أهل الکتاب» من أين لهم طهارة رجالهم» أو طهارة النساء والرجال من غير أهل 
الکتاب. فان آجابوا بالقیاس» رد عليهم ببطلان القیاس»۲۲). 

ولا بدع أن يطلب ابن حزم نضًّا لكل مسألة على حدة. 


مناقشة وترجيح 

ولاينازع منصف أو عاقل في ترجيح مذهب الجمهورء من تأويل الآية والحدیث» 
وأنه تأويل مقبول لا غبار عليه» وما استندوا إليه من أدلة سليم» وأن ما ذهب إليه ابن 
حزم مردود. 

فقد أباح الله للمؤمنين طعام أهل الکتاب. ومؤاكلتهم» ولن يخلو هذا من آثارهم. 
وفي إباحته للزواج بالكتابيات!" من الآثار ما لا يمكن التحرز عنه في مخالطتهن. كما 
قال د. محمد آدیب صالح» بحق» في كتابه «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي». 

قال: وان فى هدي رسول الله با ما يؤيد هذا المذهب؛ فلقد توضأ رسول 
الله ية من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن آثال - وهو مشرك ‏ بسارية من سواري 


SNE 


.)۲۸ /۱( نيل الأوطار (۱/ ١۳)ء وسبل السلام (۱/ ١٤)ء وبداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المحلی (۱/ ۱۳۰). 

(۳) قال تعالی: 2092 ایل ل لت وطعام ین ووا الكتب حل کر وطعامم حل هب وحصت من 
يتت رتمک ین ی وا الككب ين لک اون برش نیت یر موی ول 


لس ے2 سر ص مریم قرط مر گرم 


مخ آخدان ومن یکمربالایین فمد خبط عمل وهو فى ارو من لسن 4 [المائدة: 4]. 


۲۰ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


المسجد(۱) وأكل من الشاة التى آهدتها إليه يهودية من خیبر(۳؟» وأکل الجبن 
المجلوب من بلاد التصاری» وأكل من خبز الشعیر والاهالة لما دعاه بهودي إلى 
ذلك(" وحین استشاره المسلمون في الاستمتاع بآنية سا 
مظنة لملابستهم ومحلا للمتفصل من رطوبتهم ولعابهم(٩)‏ 

فهذا وغیره من الأدلة والقرائن ن» يعطي ما ذهب إليه جماهیر السلف والخلف» من 
أن الکافر حکمه في الطهارة والنجاسة حکم المسلم» وأن المراد من نجس المش کین 
في الاية نجاستهم المعنوية؛ لاعتقاد الباطل وعدم الحرص على الطهارات» وآنهم لا 
یتحرزون من النجاسات؛ فیما يستحلونه» كأكل لحم الخنزیر» وشرب الخمر. وقس 
على ذلك 


الآدمية في المسلم والکافر 
فإذا أضفنا إلى كل ما مر أن آدمية ا مخ 


ل و ر زر لت سر رور | ل ب هد g3‏ سد 
ولقد كينا بن ءادم مته نی ال والْحر ورزفتلهم ت مت ارات وفسشلنهم علل کنر 


کاو رو سر رت 


من خَلَقَنَا تفضیلا # [الاسراء: ۷۰]. 


وأن من أغراض هذه الشريعة بعة تحضو تحقیق المعنی الانساني كما ينبغي في هذه الأرض» 
رآین آن العدول عن رأي الجمهور عدول إلى ما لا بلتفت [لیه» وسعي وراء ما لایتفق 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في المغازي (4۳۷۲)» ومسلم في الجهاد والسیر (۰)۱۷۱6 وآبو داود في 
الجهاد (۹ ۰۲۷ والنسائی فى الطهارة عن أبى هريرة. 

(۲) رواه آبو داود في الدیات (4۵۱۰)» والدارمي في المقدمة (74)» والدارقطني في السنن کتاب الحدود 
(۳/ ۱۲۰ والبيهقي في الکبری کتاب جماع آبواب تحریم القتل (۸/ 46۷ عن جابر. 

(۳) روى أحمد في المسند (۱ ۰ ) وقال مخرجوه: تاه دی على رط مدل »> عن أنس» أن 
یه دیا دعا النبي يكل إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. الاهالة: ما يؤتدم من الأدهان. السنخة: 
المتغيرة ة الریح . انظر: النهاية في غریب الحدیث والاثر (۱۹۹/۱). 

(4) روى الترمذي في السير »2١57٠(‏ وقال: حسن صحیح» » عن أبي ثعلبة الخشني» أن رسول الله يك 
سئل عن قدور المجوس فقال: «أنقوها غسلاء واطبخوا فيها»» وانظر: نيل الأوطار »)۸٤ /١(‏ وفي 
الباب عدد من الأحاديث الصحيحة وهي في مدلولاتها ترد اعتراض المعترضین» وتژید مذهب 
الجمهور: 

(5) من كتاب «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد أديب صالح /١(‏ ۰49 0۷ 4). 


۳۱ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


ولیس بدعا بعد هذا أن نری الامام النووي لا يعباً بمخالفة الاتجاه في المسألة» 
ویعتبر الاجماع منعقدًا على ما ذکرناه. 

قال في شر حه لصحیح مسلم: «وأما الکافر: فحکمه في الطهارة والنجاسة حکم 
المسلم . هذا مذهبنا ومذهب الجماهیر من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل: 
تما المشركوت بت تن € [التوبة: ۰]۲۸ فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار» ولیس 
المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. 


فاذا ث, ثبتت طهارة الآدمي مسلمّا كان أو كافرّاء فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات» سواء 
كان دنا أو جنا آو حانضا آو نفساع وهذا كله باجماع المسلمین»(۰۱. 


والآن: وبعد الذي عرضنا من موقف الظاهرية في التأويل» نود أن نقرر مرة أخرى: 
أن طريق الجادة في التأويل هو طريق الجمهور: فهو یتسم بالاعتدال والانسجام مع 
روح الشريعة ولغتها. فلا جمود عند الظاهر الذي قد يؤدي إلى البعد عن مدلول 
الخطاب في اللغة» ولا انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة» تنأى بالمسلم عن 
کتاب الله وبيانه» واللغة التي كانت لسان الوحي وسبیل البیان(۲). 


رفض ابن حزم موافقة البکر على زواجها بالنطق الصریح 

ومن آقوال ابن حزم التي شذ بها عن جمهور الأمة» ما قاله في حدیث: «البکر 
تستأذن وإذنها صماتها». 

فقد فهم الأكمة الاربع وجمهور الأمة من الحديث: أن ضمت البكر عند 
استئذانها في زواجها من رجل» يدل على رضاهاء ويقوم مقام كلامهاء لأنها في 
الغالب تستحي أن تتكلم بالموافقة صراحة. ولكن لو أنها تكلمت» وقالت بصريح 
العبارة: أنا موافقة. فان جمهور الأمة» يقبلون ذلك منهاء من باب أولى» لأنه أصرح 
دلالة على رضاها. 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (1۱/4). 
(۲) تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي (۱/ ۰451 ۵۷ 8). 


۲۲ 
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حرف الور 2 


رحسي مانت 





قع ج: ت اا ۳۹ 


ولكن ابن حزم يخالف في ذلك» ويرى أنها إذا تكلمت مصرحة بالرضا والقبول» 
فلا ينعقد بهذا النكاح عليها؛ لأنه حلاف الحديث النبوي(۱)! 


قال ابن القيم: وهذا هو اللائق بظاهريته"“! 


.)۱۸۳۵( انظر: المحلى (5/ ۵۷۵) المسألة‎ )١( 
زاد المعاد (۵/ ۱۰۰) طبعة الرسالة  بيروت.‎ )۲( 


۲۳ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


)۳( 
شذود الفتوى في عصرنا 
معاييرها وتطبيقاتها 


إذا كانت الفتوى الشادّة قليلة أو نادرة فى تراثناء فإنها كثيرة» بل منتشرة فى واقعنا 
اين 0 و ی ی e E‏ 0-0 
الاك والمعاير التي تضبطها, وقد حددتها بعشرت وهذا موضع تفصیلها. 


المعايير العشرة وتطبیقاتها 
١-أن‏ تصدر الفتوی من غير آهلها. 
۲ أن تصدر الفتوی في غير محلّها. 
اا 
٤‏ - أن تعارض نصًا نبویا متفقًا على صحته. 
ان تارق اجزاعًا نيتنا . 
5 - أن تعارض قياسًا جليًا. أو تعتمد على قياس خاطى. 
۷ آن تعارض مقاصد الشريعة. 
۸-أن تصور الواقع على غير حقيقته. 
4 أن تستدل بما لا يصلح دلیلا. 
۱ _ألا تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال. 


قع ج: ۱ ۳۹ 


أولا: صدور الفتوی من غير أهلها 

المعیار الأول لشذوذ الفتوی: أن تصدر من غير أهلهاء فلا شك أن للفتوی هلا لا 
يجوز أن يتصدى لها غیرهم. 

فالمفتي قائم مقام النبي یل في بیان الاحکام وتعلیمها للناس» كما قال الامام 
الشاطبي» بل هو موفع عن رب العالمين» كما يوقع نواب الملوك عنهم. كما قال 
الإمام ابن القيم. 

ولهذا لا يحل أن يتقدّم لافتاء الخلق» وبيان الحلال والحرام» والمشروع وغير 
المشروع. والصحيح والفاسد. إلا من استجمع شروط المفتي» وهي نفسها شروط 
المجتهد. وهى مجموعة متكاملة من الشروط العلمية والأخلاقية. 

فلا بد أن يكون مَن يتعرض لإفتاء الناس متمكّنًا من علم القرآن والسنة» متمكّنًا من 
علوم العربية» متمکنا من علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة» ومعرفة القياس وعلله 
وأخلاقه. 


الفتاوى الشاذة للجهال المتعالمين في عصرنا 


ولقد رأينا في عصرنا فتاوى عدَّة؛ يعتبرها أهل العلم من الفتاوى الا التي 
تعارض المحكمات من كتاب الله وسنة رسوله بيا ومعظمها صادر من أناس ليسوا 
في عداد علماء الشرع المؤمَّلينَ للفتوی» بل يعدّون من غير أهل الاختصاص الذين قال 
الله في مثلهم: لفشتلوا آهل لو إن كت لَاتمَلمُونَ 4 [النحل: ۳ وقال: #سَسْكَّلٌ 


مر رو حورو ده 


وخب € [الفرقان: 94 ]» وقال: ولاك مثل حر € [فاطر: ٤‏ ] وقال: ولو 


ت 


ی و 


orf 4‏ 2 کم کر موی مس رورم وم ر > 
رد وه إلى الرسول ولل أوییآلامر ینم مه لبن مستنيطودة مهم # [النساء: [AY‏ 
وهذه آفة كبيرة تبتلى بها الامة في بعض الأزمنة» حين يفقد الناش العلماء 
الحقيقيين» ولا يبقى إلا آشباه العلماء الذين يزعمون آنهم علماء وبينهم وبين العلم 
مراحل ومراحل. 


۳۹ 


E OY Eo ا ا‎ e 


ال E ED‏ ال EN‏ اا ااه 


قع ج: ۱ ۳۹ 


وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث النبوي المتفق عليه» عن عبد الله بن عمرو 
لو الاي آن اي تال : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم ّي عالماء اتخذ الناس رءوسًا جهالاء فشئلوا 

ا ب » فضلُوا وأضلُوا»(1). 


ومذه آفة كل فنٌ أو علم أو صناعةء يدخل فيها غير أهلها المتقنين لهاء العارفين 
بأصولهاء فمّن مارس الطب وهو غير مؤمّل له؛ قتل الناس» وأفسد الأبدان بجهله 
ومَنْ مارس فن الهندسة المدنية وهو غير مهندس؛ ؛ لم يبعد أن يبني عمارات تنهار 
فوق رءوس سكَّانهاء كما نقرأ ونسمع؛ بل نشاهد كثيرًا مما يسمّيه الناس «عمارات 
الموت»! 

من هؤلاء من ليسوا من علماء الدين أصلاء بل هم من رجال الأدب» أو التاريخ» أو 
الفلسفة أو التصوّف. أو القانون أو غير ذلك من الدراسات الانسانية والاجتماعیق 
بل حتى من الدراسات العلمية البحتة الطبيعية والرياضية. 


وبعض هؤلاء من علماء الدين الذين لم يتخصّصوا في فقه الشريعة وأصولها 
وما يلزم لها من علوم» مثل الذين تخصّصوا في علم الكلام والعقيدة والفلسفة» أو 
تخصّصوا في علم التفسیر ؛ أو في علم الحديث» ولم يشتغلوا بعلم الفقه وأصوله؛ 
ولم يخوضوا في بحاره العميقة والواسعة. . وخخصوصًا بعد تقسيم جامعة الأزهر إلى 
کلیات وتقسيم الكليات إلى تخصّصات فرعية» يكاد المتخرج فيها يكون ما فيما 
سواها. 


وعوامٌ الناس لا يفرّقون بين اختصاصات العلماءه وكثير منهم بقل الطب 
المفوّه آو الواعظ البارع؛ أهلا لأن يتصدّر للفتوى» وليس كل خطيب أو واعظ أو 
داعية أو مفکر اسلامي» أهلًا لأن يتصدر للفتوی» فکل علم له رجاله وکل قز له 
أهلهء ولا يجوز للعالم المسلم أن يدخل فیما لا يحسنه» أو يدعي ما لیس من أهله 
وان حسبه الناس كذلك» فهو أمين على نفسه» ویعرف ما هو آقدر عليه» وما لیس 
كذلك» وقديمًا قالوا: «رحم الله امرءًا عرّف قدر نفسه». 





(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۱۰۰) ومسلم (۰)۲۷۳ کلاهما في العلم وأحمد في المسند (19۱۱) 
والترمذي في العلم (۲۲۵۲)؛ وابن ماجه في المقدمة (0۲)» عن ابن عمرو. 


۳۷ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


نقل ابن القیم» عن آبي الفرج بن الجوزي رحمه الله قال: ويلزم ولي الأمر منعهی 
كما فعل بنو أمية. 

قال: وهؤلاء بمنزلة تن يدل رکب وليس له علم بالطريق وبمنزلة من لا معرفة 
له بالط وهو يطب الناس» بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلّهم. 


وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى؛ فكيف 
بن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقّه في الدین» ویتصدر للفتوى؟! 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على هولاء ولما قال له بعضهم يومًا: 
أَجِعِلتَ محتسبًا على الفتوی؟! قال له: يكون على الخبازين محتسب. والطباخين 
محتسب. ولا يكون على الفتوى محتسب(۱)! 

والإمام أبو حنيفة رغم ذهابه إلى عدم الحَجْر على السفيه احترامًا لآدميته. يقول 
بوجوب الحجر على المفتي الماجن» أي المتلاعب بأحكام الشرع» لما وراء تلاعبه 
ل ان ی 
يبكيك؟ قال: :سني عن لا صلم لور في الاسام أ یم تا ا 
يفتي ههنا أحق بالسجن من الشّراق! 


ثانیا: صدور الفتوى في غير محلها 


مو ضوع الفتوى من المسائل التتظرع ف ا ا للا 
الثابتة بأدلّة قطعية في ثبوتها ودلالتهاء : ثم يأتي بعد ذلك مَن يجتهد فيها من جدید» 
ليستخرج لها حكمًا يخالف ما استقرٌ عليه الفقه» واستمرٌ عليه العمل» وثبت بالإجماع 
البق 


ضوخ 
3 


.)۳۱۷ /4( اعلام الموقعین‎ )١( 
يري آبو حنيفة وجوب الحجر على ثلائة: الطبیب الجاهل» والمفتي الماجن (المتلاعب) والمكاري‎ )۲( 
(المقاول) المفلس. دفعا لضررهم عن الجماعة.‎ 


۳۸ 





قح ج: ۱ ۳۹ 


ومن المقرّر لدی علماء الأمة: أن آحکام الشريعة لها دائرتان: دائرة مفتوحة» 
ودائرة مغلقه. 

فأما الداء ئرة المفتوحة فهي دائرة الأحكام الظنية» أي التي ثبتت ثبتت بدلیل ظنی» ومعظم 
أحكام الشريعة تدخل في هذه الدائرة» إذ من المتفق عليه أن الظنّ الراجح يكفي 
في |ثبات الأحكام» بخلاف العقائد التي لا تثبت إلا بالیقین. ولهذا عاب له ای 
العف كيه باعهم للظرٌ في عقائدهم: فقال تعالی: را م ب ن ور ير إل 
ال وان ان لایشنی م من َي سيا 4 [النجم: ۲۸]. 

ولهذا يحتاج إثبات العقائد إلى نصوص القرآن الصريحة» وإلى الأحاديث 
المتواترة» وأحاديث الآحاد التي لا ریب في صختها إذا احتفت بها القرائن حتى تفيد 
اليقين» بخلاف الأحكام العملية» فتكفي فيها الآيات القرآنية» وإن لم تكن قطعية 
الدلالة» ويكفي فيها أحاديث الآحاد الصحيحة وان كانت ظنية الدلالة. 

ولهذا كثرت الأقوال» وتعدّدت الاجتهادات» وتنرّعت المذاهب في هذه الدائرة 

من الأحكام» ولا ضير في ذلك» بل هذا الاختلاف ضرورة ورحمة وتوسعة للاأمة 
كما فصَّلت ذلك في كتابي «الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرّق 
المذموم». 

وفيه صف المصنفون کتبا تين هذه التوسعة» مثل: «رحمة الأمة باختلاف 
الأئمة» للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدمشقي» وكتاب «الميزان» للشعراني» 
وغيرهما. 

وأما الدائرة المغلقة» فهي دائرة الأحكام القطعية» أعني التي ثب ثبتت بأدلّة قطعية 


في ثبوتها ودلالتهاء وهذه الداثرة آحکامها ا س الو کات لهات 
«الثوابت» التي لا عد تفر الزمان أو المكان أو الحال. وهي تجسّد (وحدة الأمة» 


العقدية والفكرية والشعورية والعملية. 
فلا مجال فيها لاجتهاد أو تطوّره إلا في الآليات والوسائل التي تخدمها وتعمّقها 
وتبرزها وتحسّن صورتها. 
فإذا تجرَّأ بعض المفتين على اقتحام حمى هذه الدائرة بالاجتهاد فيما لا يجتهد 
۲۹ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فيه» وادعاء التجدید فيما لا یقبل التجدید فقد شد عن الجماع وشدّت فتواه عن 
القواعد الشرعية والضوابط المرعية. 

وغالبًا ما يكون هذا النوع من المفتین ممّن ليس أهلًا للافتاء بل من الدخلاء على 
علم الشرع. أو الطفيليين» الذين يفرضون أنفسهم على ما ليسوا من أهله. 


التسوية بين البنت والابن في الميراث بدعوى المصلحة 

ومن الأمثلة الواضحة على الفتاوى التى صدرت فى غير محلهاء أعنى أنها صدرت 
مخالفة للأحكام القطعية في ثبوتهاء القطعية في دلالتهاء بدعوى جلب المصلحة! ما 
كتبه رئيس عربي |فريقي(۱ داعيًا إلى فتوى جديدة» أو اجتهاد جديد يجيز مساواة 
المرأة بالرجل في الميراث؛ مناقضًا صریح قوله تعالی: « ویک هد أؤلار کم 
لک مثل عَظ انيبن 4 [النساء: ۱ وما أجمع عليه المسلمون من عهد النبوة 
إلى اليوم» وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة. 

يقول بصريح العبارة: «أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركه» قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير بهذا إلى المساواة بين الرجل 
والمرأة» وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي النشاط الفلاحي» وحتى 
في الشرطة ولكنها لم تتوفر في الإرث» حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 

إن هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قوامّا على المرأة» وقد كانت المرأة 
ا را ی و 
البنت تدفن حية وتعامل باحتقار» وها هي الیوم 2 تقتحم میدان العمل» وقد تضطلع 

بشنون أشقائها الأصغر منها ستاء فهلا يكون من المنطق أن نتوخی طریق الاجتهاد في 
تحليلنا لهذه المسألة» وأن ننظر في إمكان تطوير ال حکام الشرعية بحسب ما يقتضيه 
تطور المجتمع؟ 

قال: وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة» 
وباعتبار أن الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة 


)١(‏ هو الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس. 


۳۰ 


ان تناکا 


قع ج: ۱ ۳۹ 


الاأمت ومن حق الحکام -بوصفهم آمراء المومنین ‏ آن یطوروا الأحكام بحسب تطور 
الشعب» وتطور مفهوم العدل» ونمط الحیاة»!! 


كلام مرفوض في ميزان الشريعة 
وهذا الکلام - إن سميناه اجتهادًا تجوّرًا ‏ باطل مرفوض من أَلِفِه إلى يائه؛ 
لاعتبارات ثلاثة ذکرناها في كتابنا «الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط»: 
۱-مرفوض؛ لأنه صادر من غير أهله. 
۲ - ومرفوض؛ لانه اجتهاد في غير محله. 
۳ ومرفوض؛ لانه مبني على آسس من الاستدلال باطلةء وما بني على الباطل 


فهو باطل. 


اجتهاد من غير آهله 

آما الاعتبار الاول فلأن الاجتهاد المشروع» هو استفراغ الوسع من الفقیه في 
استنباط الأحكام من آدلتها التفصيلية. 

لابد إذن للمجتهد أن یکون فقيهًاء أو على الأقل متهیّا للفقه ممارسًا له؛ لأن لكل 
علم أهله» ولكل فن رجاله؛ وخبراؤه. 

ولابذ أن يتوافر له الحد الأدنى من الشروط الواجبة للمجتهد» وهي: العلم 
بالکتاب والسنة» ومواضع الاجماع واللغة العربیف ومقاصد الشريعة» وأصول 
الفقه» وغیرها؛ حتی یکون اجتهاده على بينة» فلا يجتهد رأيه في آمر حَكَمَّ فيه النص 
الصریح. أو الاجماع اليقيني... إلى جانب الورع والتقوی حتی یخشی الله في کل ما 
یقوله. وحتی یکون أهلا لأن یوفق إلى الصواب وحتی یقبل قوله عند الناس. 


وفي غير محله 
وأما الاعتبار الثاني» فلأن محل الاجتهاد هو المسائل الظنية الثبوت أو الدلیل أو 
۳۱ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


المسائل المسکوت عنها بالكلية» آما المسائل التي عرف حکمها بنصوص قطعية 
لثبوت قطعية الدلالةء فلا مجال للاجتهاد فيهاء وانما تؤخذ بالتسلیم والانقیاد لحکم 
الله ورسوله» بمقتضی عقد الایمان؛ مثل قوله تعالی: ۶ بوصی له أؤلار کم 
للد كمل حط امین © [النساء: ۱۱]. 

وما كان الله تعالی ليحابي الرجال على حساب النساء؛ فهو رب الجمیع؛ ولکنه 
فاوت بينهماء لتفاوت آعبائهما المالية» فالبنت نفقتها على ولیها قبل الزواج» وعلی 
زوجها بعد الزواج مهما تكن موسرة» وهي حين تتزوج تأخذ صداقا» والرجل حين 
يتزوج يُعطي صداقاء فمالها في ازدياد» ومال أخيها في نقصان. فالمساواة بينهما في 
الميراث تكون حيفا على الذكورء فما شرعه الله هو العدل الذي لا ريب فيه. 


اجتهاد بني على أسس باطلة 

وأما الاعتبار الثالث فإنه قد استدل لما يريده من إلغاء الحكم القرآني في الميراث 
بإلغاء حكم قرآني آخر في العلاقات الزوجية» فهو يفترض أن التفاوت في نصيب 
كل من الرجل والمرأة فى الميراث» كان نتيجة لقوامية الرجال على النساءی وهذه قد 
زالت» فيجب أن يزول ما يترتب عليها. 

ولو سلمنا أن تفاوت الميراث أثر من آثار قوامية الرجل على المرأة؛ فلا نسلم 
آبذا أن هذا الحكم موقوت. وأنه زال أو يمكن أن یزول لأنه حكم قطعي في شريعة 
الاسلام» نطق به القرآن والسنة» وحسبنا قوله تعالى: الجا مورک عَلَ 


لاه يما قعل ال بعصم ل بَعَضِ وبا آنمَفوا من نولوم 4 [النساء: 6۳۶ 


وقوله: ون مثل آلزی عم امون وال عَلَيِنَّ درب 4 [البقرة: 1۲۲۸ وهي 
درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة» كما قال بياة: «والرجل راع في أهل بیته» وهو 
مسئول عن رعيته)(277. 


وهذا الحكم ليس تعسمًا ولا اعتباطّاه وإنما هو العدل الذي اقتضته فطرة الله التي 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (۰)۸۹۳ ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)» وأحمد في المسند »)٤٤۹٥(‏ 
وآبوداود في الخراج والإمارة والفيء (۲۹۲۸) والترمذي في أبواب الجهاد (۵ ۱۷۰) عن ابن عمر. 


۳۲ 


او ا وم ل اس ون OE CNR‏ ضر 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فطر الرجال والنساء عليهاء فالمرأة بفطرتها تحن أن تکون في حماية رجل» یرعاها 
ویصونها وینفق علیها. 

وهذا الحکم باق ما بقي القرآن والاسلام وبرغم تعلم المرأة المعاصرة وعملها؛ 
فإنها لا تزال تتزوج فتقبض مهرّا» ولا زال الزوج هو المطالب بالانفاق عليهاء ولو 
امتنع لألزمه القضاء الشرعي بالانفاق حتمًا. 

آما إطلاق القول بتطوير الأحكام الشرعية بتطور المجتمع» وتطور مفهوم العدل 
ونمط الحياة» فلا يقول بهذا الاطلاق مسلم» ولو كان رئيس دولة أو أمير المژمنین 
كما سمى نفسه! فأمير المؤمنين أو الخليفة أو السلطان سمه ما شئت - مهمته تطبيق 
الشريعة» لا تغييرها وتطويرها. وهو حين يبايع بالإمارة تكون بيعته على اتباع كتاب 
الله وسنة رسول الله يها فهو متبع لا مبتدع» ومنفذ لا مشرع. 


تنوع أحكام الشريعة بين الثبوت والتغير 

والأحكام الشرعية كما ذكر ابن القيه(١)‏ نوعان: 

نوع ثابت لا يقبل التغییر ولا التطویر ولا يدخل دائرة الاجتهاد» وهو ما ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فیه كمعظم أحكام المواريث التي نص عليها القرآن. 

ونوع آخر يقبل الاجتهاد والتجدید. وهو ما روعي في شرعيته الزمان والمكان 
والعرف والحال؛ كبعض أنواع العقوبات التعزيرية» وبعض الأحكام المبنية على 
العرف والعادة وأحوال الناس في ذلك العصر فاذا تغيرت تغير الحكم المؤسس 
عليه» بناء على أن المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

ومن الخطأ والخطر أن نخلط أحد النوعين بالآخر. فنطور ما لا يقبل التطوير» 
كالأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتهاء أو نجمد ما من شأنه أن يتطور ويتجدد. 

ولو كانت كل أحكام الشرع قابلة للتطوير كما يريد عبيد التطور» لأصبح الشرع 
عجينة لينة» يشكلها من يشاء كما يشاء» ولم يعد الشرع هو الحاكم الذي يرجع 
الناس إليه» ويعولون عند الاختلاف على حكمه؛ بل يصبح هو تابعًا لأهواء الناس 
(۱) إغائة اللهفان )754-1577/١(‏ طبعة السنة المحمدية بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. 


۳۳ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


وتصوراتهم يستقيم إذا استقامت» ویعوج إذا اعوجت. وبهذا یصبح الدین تابعا لا 
سیذا» والشرع محكومًا لا حاكمّاء ولم تعد كلمة الله هي العلياء بل هوى الناس هو 
الأعلى. 

إننا نقول للذين عبّدوا أنفسهم للتطور المطلق: لماذا تطالبون الاسلام أن يتطورء 
ولا تطالبون المتطور أن يسلم؟! 

ثم إنكم تفهمون التطور خطأء إن التطور في الكون والانسان والحياة» یمس 
الشكل ولا يمس الجوهرء ويغير الفروع ولا يغير الأصول. 

إن الكون تغير وتطورء ولكن بقيت الأرض آرضا. والسماء سماءً؛ والشمس شمسا 
والقمر قمرّاء والإنسان تغير وتطور كثيرًا في طعامه وشرابه» ومعلوماته» وطرائق حياته» 
ولكن ظل هو هو الانسان في جوهره وحقیفته ف فى الخير والشر والطيب والخبث» ءلم 
يزل قابيل وهابیل» وإن كان قابیل یستطیم أن يذبح آخاه بطريقة أسرع وآنجم من طريقة 
قابيل» وأن يذيب جثة أخيه بالمحاليل الكيماوية فلا يُبقي له أثرًا 

تغير إذن الشكل وما تغير الجوهرء تغير ما حول الإنسان» ولكن الإنسان نفسه بقي 
كما كان. 


خالثا: معارضة الفتوى لنص قرآني 

ومن معايير شذوذ الفتوى: أن تكون معارضة لنص قرآنيٌ» فالقرآن يحرّم» وهي 
تحلّل» أو يحلّل وهي تحرم أو يوجب وهي تسقط. 

وقد أنزل الله كتابه (القرآن العظيم) ليتَّبعه الناس» ويحتكموا إليه في عباداتهم 
0 ه أو يقدّموا عليه غيره» كما قال تعالى: ل نیع ما رل یک 
e ES‏ : ۲ وقال تعالى الؤوتن KOT‏ 
ا خم رون" ... فک هم مود .. . کیک هم الوت 4 
[الماندة: 4 ف ف 49]. 


و كو ر رر 


وقال تعالى: وما كان موم ولا مومت ذا قَضى اه ورسوله: آمرا أن یکن م ال 
من مرمع * [الأحزاب: 75]. 
۳٤‏ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فلا يجوز لامری یمن بالله ورسوله: أن یعارض برأيه واجتهاده ما نص عليه کتاب 
الله تعالى» وما بینته سنة رسوله. 

ا تری تمارض ذلك ممارضة ذا نهيفتوی شانة مرفوضة من علماه هه 
الامت ولا تستحق القبول من المستفتي ولا من غیره. 


أمثلة لد لاک 


وینطبق هذا بجلاء على الفتوی التي ذکرناها في المعیار الثاني. وهي: التسوية بين 

الابن والبنت في الميراث» فهي تعارض النص القرآني القاطع من سورة النساء: 
و 0 2 مرا وو مرو 

# ویو م آواند کم للذ کر مثل حط الانشیین € [النساء: .]١١‏ 

ومثل ذلك قول من قال بإباحة لحم الخنزير في زماننا؛ مع نص الق رآن الصریح بتحریم 
لحم الخنزیر في آربع آیات من کتابه في المكي والمدني» وقد زعموا أن الخنازیر التي 
حرمها القرآن كانت خنازیر سيئة التغذية» بخلاف خنازیر عصرنا. وهذا تعلیل من عند 
آنفسهم فقد قال القرآن: #أو لحم خنزر ترجه [الأنعام: ١5‏ ]. 

وقد اكتشفت البحوث العلمية في الخنزير آفات شتى تضر بالانسان وان كنا لا 
نعول على ذلك في التحريم 

ومثل ذلك فتوى من زعم إباحة الخم وخصوصا في البلاد الباردة» فهذا مخالف 
للنص القاطع في القرآن: إنها جسن عَملٍ آلا لشَّيِطَنِ # [المائدة: »ورتب على 
اجتنابها الفلاح جیوه ملک AR‏ > که [الماندة: ۹۰ وقال : إِسَّما دا 
أن يدقع بتک العداوة رفس اه في مر والمنیس ویس توص 
[المائدة: ۱ وکل هذا تأكيد للنهی. 


ام 


رابعا: معارضة الفتوى لنص نبوي 

ومن معاییر شذوذ الفتوی: معارضتها للنص النبوي» آعني من صحاح الأحاديث» 
وممايُؤسَف له آن هذايحدث كثيرًا؛ لما حدث من انفصال بين علم الفقه وعلم الحدیث؛ 
فکثیر ممن يشتغلون بالفقه لا یعرفون الحدیث معرفة جيدة» بل تروج عندهم الا حادیث 
الضعيفة» بل الضعيفة جدّاء بل الموضوعة أحيانًاء والتي لا أصل لها. 


o 


قع ج: ۱ ۳۹ 


ومن المتفق عليه أن الأحاديث الضعيفة لا مجال لها في الأحكام» وان قبلها من 
قبلها في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والرقائق ونحوها. 


فتوى إباحة التماثيل 

من ذلك ما أفتى به الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله» من إباحة الصور 
المجسّمة التي نسميها ب«التماثيل»» بناء على أن تحريمها كان في وقت يخاف فيه 
من التأثر بالوثنية» وما تصوّره من صور للآلهة ونحوها. ولم يعد هذا قائمًا أو مخوفا 
في عصرنا. 

وقد رددنا على ذلك في کتابنا «المنتقی من الترغیب والترهیب للمنذري»» عندما 
ذكر المنذري «باب الترهیب من تصوير الحیوانات والطیور ذ في البیوت وغیرها» 
وذکر فيه حديث عمر مرفوعا: : ٍن الذین یصنعون هذه الور يعذّبون یوم القيامت 
يقال لهم: آحیوا ما خلقتم». 

وفي حدیث ابن عباس: «مَن صوّر صورة فان الله معدب حتی ینفخ فیها الزوح 
ولیس بنافخ فیها آبذا»۱). 

وقد ذکر المنذري جملة من الا حادیث عن أبي هريرة» وعن علي؛ وعن آبي طلحةء 
وعن ابن عمر أيضاء كلها تركب ترهییّا شدیدا من التصویر وآن الملائکة لا تدخل بِينًا 
تا 

وق ی" بينت حکم التصویر من قديم في كتابي «الحلال والحرام في الإسلام»» 
ثم عرّجتُ على الموضوع في تعليقي على الأحاديث الكثيرة الصحبحة المحرّمة 
للتصوير في كتابي «المنتقى من الترغيب والترهيب» ومما قلته هناك: انقسم الناس 
في عصرنا في شأن الصور والتصوير إلى عدَّة فرق: 

* فرقة تزعم أن التصوير إنما حرم لعِلّة لم تعد قائمة اليوم: وهي الخشية على 

عقيدة التوحيد من مظاهر الوثنية» وقد كانوا حديثى عهد بها. أما وقد زالت 

)۱۷۰۱( وأبو داود في الأدب (4 ۰۵۰۲ والترمذي في اللباس‎ 2007١ 547( رواه البخاري في التعبير‎ )١( 

والنسائي في الزينة (0۳۹) وابن ماجه في تعبير الرؤيا (7 ۳۹۱ عن ابن عباس. 


۳1 


م وقع جذ .4 ۱ ۳ 


الوثنية بانتصار التوحید» فقد زال الحكم يتحريمهاء وأصبحت الصور كلها 
حلالا فى رآیهم» مجسّمة وغير مجسّمة» وقد رد على هؤلاء الإمام ابن دثيق 
العيد منذ سبعة فرود. 


* وفرقة على عکس هؤلاء ترى تحريم الصور کل ما كان له ظل (وهو المجسم)؛ 
وما ليس له ظلٌّ حتى الصور «الفوتوغرافية»! أخذا بعموم النصوص: 


# وفرقة نظرت في مجموع النصوص الواردة وربطت بعضها ببعض» كما نظرت 
إلى العلل التي دلت عليها التصوصء وهي مضاهاة خلق الله ومظنة التعظيم؛ 
فاستثنوا الصور الفوتوغرافية؛ لأنها ليس فيها مضاهاة لخلق اللهء بل هي خلق 
الله نفسه» انعكس على الورق بوسائط معيّنة ولهذا يسبّي أهل الخليج هذا 
التصوير «(عكسًا»» والمصور «عكاسًا»» والصور «عکوسّا» كما استثنوا ما لا 


جسم له ولا ظل. وهو مذهب بعض السلف» ودل عليه ما جاء في الحديث 
«إلا رقمًا في ثوب2172. 


كما أن متب التعظيم منتفية. ولهذا أجاز السلف اللعب بالعرائس والدمى للأطفال؛ 
وبخاصة البنات. 

ويشترط أن يكون موضوع الصورة نفسه في دائرة المباح» فالصورة التي تعبر عن 
الشرك أو الفسق والمجون؛ أو نی بتعظيم أشخاص من أهل الكفر أو الفسوق أد 
الطغيان؛ فهي صورة محرّمة بلا شك. ومن أراد التوشع فليرجع إلى كتابنا «الحلال 
والحرام في الإسلام»» فصل في البيت». 

يقول العامة الشيخ شاکر تعليقًا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه - وهو في 
ميد أحمد ‏ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة» وليخلقوا حبة» وليخلقوا شعيرة»7"". 

وفي عصرنا هذاء كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم» من لم ندرك أن 
نسمع منهم» أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كلّهء بما فيه التماثيل الملعونة تا إلى 
السادة الذين يريدون أن يقيموا التماثيل تذكارًا لآبائهم المفسدين» وأنصارهم العتاة 
)١(‏ رواء الترمذي في اللباس 00 19) وقال: حسن صحيح؛ والنسائي في الزيئة (91744)» عن أبي طلحة. 
(۲) ی عليه: رواء البخاري (0405)» ومسلم 01111 كلاهما في اللباس» عن أبي هريرة. 


۳۷ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


أو المنافقین ثم تقرّبًا إلى العقائد الوثنية ثنية الأوروبية» التي ضربت على مصر وعلی بلاد 
الاسلام من أعداء الإسلام الخاصبین. . وتبعهم في ذلك الم نون والدهمای أتباع كل 
ناعق» حتى امتلأت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنية السافرة» من الأوثان والأنصاب» 
ومن تعظيمها وتبجيلهاء بوضع الأزهار والرياحين عليهاء وبالتقدّم بين يديها بمظاهر 
الوثنية الكاملة» حتى بوضع النيران أحيانًا عندها. 

وكان من حجة أولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر أول الأمرء الذين أجازوا 
نصب التماثيل بالفتاوى الكاذبة المضللة: أن تأوّلوا التصوص بربطها بعلة لم يذكرها 
الشارع» ولم يجعلها مناط التحریم» هي - فيما بلغنا - أن التحريم إنما كان أول الأمر 
لقرب عهد الناس بالوثنية. 

أما الآنء وقد مضى على ذلك دهر طويل» فقد ذهبت عِلَّةَ التحريم؛ ولا بخشی 
على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان!! 

ونسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقّة بالتقرب إلى القبور 
وأصحابهاء واللجوء إليها عند الكروب والشدائد. وأن الوثنية عادت إلى التغلغل فى 
القلوب دون أن یشعر آصحابها. ۱ 

بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحریم ول التحریم !! 

وانا نعجب لهم من هذا التفکیر العقیم» والاجتهاد الملتوي! وکنا نظنُهم اخترعوا 
معنی لم پسبقوا إليه» وإن كان باطلاء ظاهر البطلان. 

حتی کشفنا بعد ذلك آنهم کانوا في باطلهم مقلّدین» وفي اجتهادهم واستنباطاتهم 
سارقین !! 

فرأينا الإمام الحافظ الحجّة ابن دقيق العید (ت ٠۲‏ ۷ه)» يحكي مثل قولهم ویرده 
آبلغ رف وبأقوى ا في کتابه «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»» في شرح 
حدیث عائشة أن رسول الله ية قال: «آولتك إذا مات فیهم الرجل الصالح بتوا على 
قبره مسجدًاء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله». فقال ابن دقیق 
العید: 

«فيه دلالة على تحريم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من 
التصویر والصور. ولقد آبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وان 
۳۸ 


۱ 


O IS 2 ماحم‎ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


هذا التشدید كان في ذلك الزمان» لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان - 
حیث انتشر الاسلام وتمهّدت قواعده- لا یساویه في هذا المعنى» فلا یساویه في هذا 
التشدید!! هذا أو معناه. 

وهذا القول عندنا باطل قطعًاء لأنه قد ورد في الأحاديث الاخبار عن أمر الاخرق 
بعذاب المصوّرین وأنهم يقال لهم: «أحیوا ما خلقتم». وهذه عِلَّهَ مخالفة لما قاله 
هذا القائل» وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: «المشبّهون بخلق الله». وهذه علة 
عامة مستقلة مناسبة» لا تخص زمانًا دون زمان» وليس لنا أن نتصرّف في النصوص 
المتظاهرة المتضافرة بمعنی خيالي» یمکن أن يكون هو المراد» مع اقتضاء اللفظ 
التعلیل بغيره» وهو التشبه بخلق الله»(۱). 

قال الشيخ شاکر: هذا ما قاله ابن دقیق العید منذ آکثر من (1۷۰) سنة۳) يرد 
على قوم تلاعبوا بهذه النصوصء في عصره أو قبل عصره ثم يأتي هؤلاء المفتون 
وأتباعهم المقلدون الجاهلون, أو الملحدون الهذامون یعیدونها جذعة ویلعبون 
بنصوص الأحاديث» كما لعب آولتکم من قبل !! 

ثم كان من آثر هذه الفتاوی الجاهلة أن مّلعت بلادنا بمظاهر الوثنية کامل فنصبت 
التماثيل وملئت بها البلاد» تكريمًا لذکری مَن نسبت إليه وتعظيمًا! ثم یقولون لنا: إنها 
لم يقصد بها التعظیم | 

ثم ازدادوا كفرًا ووثنية» فصنعوا الأنصاب ورفعوهاء تكريمًا لمن صنعت لذكراهم. 
وليست الأنصاب مما يدخل في التصوی حتى يصلح لهم تأويلهم! إنما هي وثنية 
كاملة صرف. نهی الله عنها في كتابه» بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل. 

وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية» أن صنعت الدولة-وهي تزعم آنها دولة إسلاميةء 
فى أمة إسلامية ‏ ما سمّته «مدرسة الفنون الجميلة»» أو «كلية الفنون الجميلة)» صنعت 
معهدًا للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون: 
(۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۱۷۱/۲ -177)» تحقيق الشيخ حامد الفقي» مراجعة الشيخ 


أحمد شاكرء الطبعة المنيرية. 
(۲) هذا عندما علق الشيخ شاكر على الحديث المذكور في تحقيقه لمسند أحمد. 


۳۹ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


من الذكور والاناث. إباحيين مختلطین» لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيرة. یصوّرون 
فيه الفواجر من الغانیات. اللائي لا یستحین أن يقفن عراياء ویجلسن عرایا؛ ویضطجعن 
عرایء على کل وضع من الاوضاع الفاجرت بُظهرن مفائن الجسد» وخفایا الأنوثت لا 
يسترن شیاه ولا یمنعن شيئًا! ثم یقولون: إن هذا فنْ. لعنهم الله ولعن مَن رضي هذا 
منهم أو سكت عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون(۱) اه. 


اعتبار التبرج الجاهلي من الصغائر 


ومن الفتاوى التي قالها بعض العلماء العصريين في مصر: أن التبرج الذي تمارسه 
بعض النساء من كشف الرأس والذراعين والنحر والساقين» تقليدًا للمرأة الغربية 
وما يدخل في هذه الدائرة من الوصل والنمص والوشم وغيرهاء كل هذا يدخل في 
باب صغائر الذنوب. التي یکفرها الوضوء والصلاة وغيرها من الفرائض» بل يكفرها 
مجرّد اجتناب الكبائر. 
ومنشأ الشذوذ أو الغلط في هذه الفتوى یتجسّد في عدم الإحاطة بما جاء في السنة 
وصحاح الأحاديث» وكذلك في عدم تحديد مفهوم الكبيرة والصغيرة» واعتبار ما عدا 
«الزنا» كله من الصغائر. 
ولكن مَن یتبع الأحاديث الصحاح والمتفق عليهاء يجد أن تبرج الجاهلية الثانية: 
جاهلية القرن العشرين والحادي والعشرين يدخل في الكبائر» وذلك لما يلي: 
١-ما‏ جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة» أن النبي بيا قال: «صنفان من أهل النار 
لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رء‌وسهر" كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و کذا»۳۲). 
فاعتبر النبي َلك هؤلاء النساء من أهل النار» ولو كان عملهن من الصغائر ما عددن 
من هل الان لآن الصخاتر تکفرها الحسنات وغيرها: 
(۱) انظر: تعلیق الشیخ آحمد شاکر على تخریجه للمسند حدیث رقم (۷۱۲7). 
(۲) رواه مسلم في اللباس والزينة (۲۱۲۸) عن أبي هريرة» وأحمد (۸۲۵۰) والبيهقي (۲۳/۲). 


۶۰ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


كما قرنهن بجنود الحکام الطغاق الذين یستهینون بحرمات الناس» وحقوق 
الانسان» ویستخفون بايذاتهم وضربهم بالسیاط التي لا يُضرب بها إلا کل مجرم 
یستحق الجلد» بعد أن يُحاكم وتثبت عليه الجريمة. 
كما أن الحديث حرمهنٌ من دخول الجنة-بل من مجرّد شم ريحها مع أن ريحها 
یشم من مسافة طويلة» قرت في بعض الأحاديث بخمسمائة عام. 
"إن کثیرا من مظاهر التبرّج المعاصر مما یدخل تحت «لعنة الله حسبما جاءت به 
الأحاديث الصحاح. التي لعنت: الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتتمصة والمتفلجات للحسن. المغيّر ات خلق الله(١).‏ 
ولعنة الله لا بترا من یفعل صغيرة من الان پل قال العلماءه: کل ذنب ختم 
بوعيد من الله تعالی» بنار» أو لعنته تعالی» أو غضبه أو عذابه» أو نحو ذلك. فهو من 


الكبائر. 
وهذه الأعمال من الوصل والنمص والوشم ونحوهاء أمست من مقؤّمات التبرج 
المعاصير. 


“ل إن الصغيرة إذا أصرَّ المرء عليهاء وواظب على اقترافهاء تنتقل من دائرة الصغائر 
إلى دائرة الكبائر» وفقا لما هو معروف: أن ضم الصغير إلى الصغير إذا تكاثر 


يصبح كبيرًا. كما قال الشاعر: 
لا تحقرّن صَغِيِرهةٌ إن الجبّال من الحَصّی 


ولهذا ورد عن السلف قولهم: لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار. وقالوا 
في تعريف «العدل» الذي تقبل شهادته وروايته: مّن لم يرتكب كبيرة» ولم يصر على 
صغيرة. وضده الفاسق. 
فرق سد عر 


ودليل ذلك من القرآن قوله تعالی: و مالس 


(۱) المقصود: ما رواه البخاري في التفسير ( 4۸۸ ومسلم في اللباس والزينة (3517)» وما رواه أحمد 
في المسند (4۳۳). وأبو داود في الترجل »)5١79(‏ والترمذي في الأدب (۲۷۸۲). والنسائي في 
الزينة (۵۰۹۹) وابن ماجه في النکاح (۱۹۸۹) عن ابن مسعود وغيره من الأحاديث. 


٤١ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


کے مهم یس 4 عم > یووم هه و NL‏ كمع مرو هم از 
وون ولد لوهم أو وزوهم یرود 3 ألايظن لك آنم عونو )لوم عطي 
)بوم يقوم لتاس لر لین 4 [المطففین: ١‏ -1]. 

فهذا الوعید بالويل والعذاب» ليس على مجرّد زيادة حفنة من الحبوب أو نقصانهاء 
بل على أن هذا شأنهم ودأبهم» فلعله لو فعلها مرة أو مرتين لم يكن له كل هذا الوعيدى 
اا مكحت ىا لا في ار المنداوية عليه فق امي اما لد 
و ا کر و 2 مسی 

ودلیل ذلك من السنة قول الرسول بلك «إياكم ومحقّرات الذنوب؛ فانهن 
یجتمعن على الرجل حتی یهلکنه» کرجل كان بأرض فلاة فحضر صنیع القوم - أي 
وقت طعامهم - فجعل الرجل يجيء بالعود؛ والرجل يجيء بالعود. حتی جمعوا من 
ذلك سواداء وأججوا ناز۲۱(۷۱, 


وفي حديث آخر: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا ببطن وادٍء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم 
وان محقرات الذنوب متی یو خذ بها صاحبها تهلکه»(۲). 


خامنا: مخالفة الفتوى للا جماع المتيقن 

ومن معاییر شذوذ الفتوی: أن تکون مخالفة لما جمعت عليه الامة اجماعا متیقتا؛ 
لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» إذ لا تزال فیها طائفة قائمة على الحٌّ لا یضرٌها 
من خالفهاء حتى يأتي أمر الله”». وقال تعالی: ومن فك یدود باس وید 


ییوت 6 [الاعراف: ۱۸۱ فهذه الامة إن معصومة بمجموعها. 


)١(‏ رواه آحمد (۳۸۱۸) وقال مخرجوه: حسن لغیره» والطبراني (۲۱۲/۱۰). وقال الهيثمي في المجمع 
(۱۸۹/۱۰): رجاله رجال الصحیح غير عمران بن داور القطان وقد وثق. وقال المناوي (۱۲۸/۳): قال 
الحافظ العراقي: اسناده جيد وقال العلائي: حديث جنید على شرط الشیخین وقال الحافظ: سنده 
حسن. 

(۲) رواه أحمد (۲۲۸۰۰) وقال مخرجوه: إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین» والطبراني في 
الأوسط (۰)۷۳۲۳ والبيهقى (۱۰/ ۱۸۷) عن عبد الله بن مسعود» وقال الهیلمی (۱۹۰/۱۰): رواه 
آحمد ورجاله رجال الصحیح. ۱ 

(۳) |شارة إلى الحدیث الذي رواه البخاري في المناقب (۳6۱) ومسلم في الامارة (۰)۱۰۳۷ كما رواه 
آحمد في المسند (۱5۹۳۲) عن معاوية وقد ثبت معناه عن عدد من الصحابة. 


۲ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


فإذا آجمعت على حلال فهو حلال» وإذا آجمعت على حرام فهو حرام وإذا 
آجمعت على واجب فهو واجب» والعبرة في اعتبار الا جماع بالمجتهدین» فاتفافهم 
هو الحجّة ولا اعتبار لاجماع العوام ۱ 


فمن خالف من أهل الفتوى إجماع الآمة في قضية من القضایا: اعتبرت فتواه 
ها ولم تلق القبول لدى سائر علماء الأمة. 


فتوی الألباني بحرمة الذهب المحلق للنساء 

ومن هنا رفض جمهور العلماء ء فتوی المحدّث الشهیر الشیخ ناصر الدین الألباني» 
في تحریم «الذهب المحلّق» على النساء . ومعنی «المحلق» :أي ما کان على شکل حَلقة 
أو دائرة» ومعظم الحلي کذلك. مثل القلادة والأسورة والخاتم والقرط ونحوها. 
واستمرٌ العمل على ذلك طوال القرون الماضية ولم یذکر خلاف في ذلك» حتی 
ظهر في عصرنا قول الالباني. 

وقد اعتمد الشیخ في ذلك على أحاديث صححها. وهي قابلة للتأویل وقابلة 
2 للتضعیف آیضا وقابلة للنسخ. 

على أن هذا الاجماع الذي نقله البيهقي وغیره یستند إلى نصوص وأدلّة شرعية 
معتبرة يحسن أن أذكرها على سبيل الإيجازء مقتبسة من رسالة الشيخ إسماعيل بن 
محمد الانصاري (إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء»» التي رد د بها على الشيخ 
الالباني في رسالة «آداب الزفاف»» وفيها حرم عليهن الذهب المحلّق. 


الدلیل الأول: عموم قوله تعالی: #أوَمَن با ف الْحِلَيَةَ وهو في لام عبر 
اه 
علقمة بن مرئد. عن مجاهد أنه قال: رخص للنساء في الذهب والحریر. وقراً: 
#آومن ینت ف الْحِلَيَةِ وهو في الصا عَيْرُ مين €» يعني المرأة. 

قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء والإجماع منعقد علیه. والأخبار فيه 
لا تحصى» نقل ذلك عنه القرطبي في تفسير هذه الآية. 


قع ج: ۱ ۳۹ 


الثانى من الأدلة: ما أخرجه ابن أبى شيبة» وابن سعد فى «طبقاته» وأبو داود بسند 
صحیح» وابن حزم في المحلی». عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
قدمت على النبي يكذ بعلية من عند النجاشي آهداها له فیها خاتم من ذهب فيه 
نت ما فأخذه رسول الله بعود معرضًا - أو ببعض آصابعه ثم دعا أمامة 

بنت آبي العاص ابنة ابنته زینب» فقال: «تحلي بهذا يا بنية). 

ارات ستیگ ر ا ا ای 
بالتحديث كما في «عون المعبود». 

الثالث من الادلة: حدیث تحریم الذهب والحرير على ذكور أمة محمد لا 
وتحلیله لإنائهم» وهو حدیث له طرق صصح بعضها الترمذي وابن ن حبان والحاکم 
وابن حزم وابن العربي المالكي» ونقل الحافظ عبد الحق» عن علي بن المديني 
أنه حسّن بعضهاء » بل عده الكتاني في «نظم المتناثر» من ال حادیث المتواترق وقد 
صحّحه الألبانى أيضًا. 

الرابع من الأدلة: ما رواه ابن منده» من طريق عبد الله بن جعفی عن محمد بن 
عمارة» عن زينب بنت نبیط» عن أمها قالت : كنت أنا وأختان لي في حجر رسول الله 
كد بحليّنا من الذهب والفضة. . وفي رواية ابن نعيم عنها : حدّثتني أمي وخالتي. 

وهذا الحديث من جملة ما استدركه الحاكم على الصحيحين» وأقرَّه الذهبی على 
تصحیحه» وعنده زيادة قالت زینب: وقد أدركتٌ الحلي أو بعضه. 

الخامش من الأدلة: حديث عائشة عند أحمد» آن رسول الله کیا قال: «لو كان 
را جازية و4 وسوزه . وقد صحه الحافظ العراقي ف في «المغني»» واستدل 
به الجصاص فى «أحكام الق رآن». 


المسيب قال: قدمت صفيّة وفى أذنها خرصة من ذهب. فوهبت منه لفاطمة ولنساء 
معها. وصفية نما تزوجها النبي كيا سنة سبع من الهجرة؛ كما بينه ابن تيمية في «الرد 
على الأخنائى). 

السابع من الأدلة: أحاديث زكاة الحليء التي صححها الألبانى نفسه. 
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Ww‏ او ا لل ا ا ۴ ىا ا ۳ مر ۲ .س واي لوس سات يحاي حك یکی 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فهذه النصوص من مستند الاجماع المدّعى في هذا الباب وقد أشار البيهقي 
إلى ذلك» بقوله بعد ما ذکر آحادیث الاباحة فى «السنن الکبری» قال: «قد استدللنا 
بحصول الاجماع على إباحته لهن - أي المطابقة لهذه الأدلة - على نسخ الأخبار 

والاثار المطابقة لهذه النصوص كثيرة. 

ففي «المحلی» لابن حزم: أن ابن عمر سُّئل عن الذهب والحریر فقال: یکرهان 
للرجال» ولا یکرهان للنساء. ومراده بالكراهية التحریم. 

وفي صحيح البخاري: «باب الخاتم للنساء» وكان على عائشة خواتيم الذهب» 
وقد ذكر الحافظ في الفتح: أن هذا الأثر المعلق قد وصله ابن سعد. من طريق عمرو 
ابن أبي عمرو مولى المطلبء قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد ریت - والله- 
عائشة تلبس المعصفرء وتلبس خواتيم الذهب. 

والمقصود أن الإجماع هنا مستند لنصوص صحيحة صريحة. 

وأما الاعتراض على البيهقي والنووي ومن تبعهما في حكاية الإجماع على إباحة 
الذهب للنساء بما ژوي عن أبى هريرة: فيمكن دفعه بما أجاب به الحافظ ابن حجر 
عن نظيره في مسألة الحرير» وهو أن القائل بالتحريم قد انقرض» واستقرٌ الإجماع 
على القول بالاباحة إلى زمن البيهقي والنووي. 

هذا على فرض صحَة ذلك الاجماع وإلا فالنصوص التي بيّناها تكفي عن التعلر 
بدعوى الإجماع اه. 


فتوى الألباني يعدم وجوب زكاة عروض التجارة 
ومن الفتاوى الشاذة المخالفة للإجماع الذي نقله غير واحد (أبو عبيد وابن المنذر 
وغيرهما)» كما تخالف مقاصد الشريعة» فتوى العلامة الشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني رحمه الله في عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة» وأخذه مما ذهب إليه 
أبو محمد بن حزم من عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة» وهو مذهب الشيعة 
الإمامية الجعفرية وإليه ذهب الشوكانى» وتلميذه صديق حسن خان. 
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وقد رددنا على هذا القول في کتابنا «المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنة)» 
ویحسن بى أن أنقل هنا ما قلتّه هناك نظرًا لخطورة هذا القول» وتجريئه التجار على 
عدم إخراج زكاة أموالهم» وهم أثرياء الأمة» الذين يملكون أهم ثرواتها. 


مناقشة إسقاط الزكاة عن أموال التجارة 

لقد ساءني أن أجد رجلا مثل الشيخ ناصر الدين الألباني-على تبحره في الحديث 
وعلومه يؤيّد رأي الظاهرية والشيعة الإمامية في إخراج الثروات التجارية من وعاء 
الزكاةء ويرى أن التجار الذين يملكون عروض التجارة التي تقدّر بعشرات الملايين 
أحيانّاء لا تجب عليهم الزكاة فيها! 

وقد تبع في ذلك العلامة الشوكاني» وتلميذه صديق حسن خان القنوجي مخالفًا 
جمهور الم معرضًا عن عمومات القرآن والسنة» وعن مقاصد الشريعة. 

وأنا من المعجبين بالشوكاني والقنوجي - وقبلهما بابن حزم ولكن لا عصمة 
لغير رسول الله اة والشوكانى ‏ على إمامته ‏ تبدو فيه أحيانًا نزعة ظاهرية» كما فى 
موقفه هناء وفى بعض المسائل الأخرى. 

وأحسب أن الشوكاني لو عاش إلى عصرناء ورأى أن من التجار من يملك بضائع 
وعروضا تقد بالملایین بل بعشراتها وكاتهاء وآن هذه الثروة قد تمر غليها السنون 
ولا تنض (أي تسیل في صورة نقود) ولو حدث شيء جزئي من ذلك فقلما يحول 
عليه الحول» ومعنی هذا أن آموال التجار هذه معفاة - بصورة مستمرة - من وجوب 
الز کاة! 

ولکن الشیخ الالباني يعيش في عصرنا ویقول ذلك وینکر على مخالفیه. ویزعم 

لقن سمعت ذلك عه قدا من بعض الاس وکنت لا اصدقه حسيته نوعا 
من التشنیع على الشيخ» لما له من خصومات کثيرة مع علماء المذاهب الاربعة 
وغیرهم. 

حتی قرأتٌ ذلك في کتاب «تمام المنة في التعلیق على فقه السنة»» وذلك عند 
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تعلیقه على حديث آبي ذر رضي الله عنه: (وفی البز صدفته» - الذي ضعفه الشیخ 
وان حسّنه الحافظ ابن حجر من قبل ثم قال: «والحق أن القول بوجوب الزكاة على 
عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة 
«البراءة الأصلية» التي يؤيّدها قوله یا في حجّة الوداع: «فإن دماءكم» وأموالكم؛ 
وأعراضكم» وأبشاركم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم 
هذاء آلا هل بلغت؟! اللهم فاشهد» الحديث. 

ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضهاء أو على الأقل تخصيصها ببعض 
الآثار ولو صحخت. كقول عبد الله بن عمر: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة»(۱). 

ومع کونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي يك فانه ليس فيه بیان نصاب زکاتها؛ ولا 
ما يجب |خراجه منهاء فیمکن حمله على زكاة مطلقة غير مقيّدة بزمن أو كمية» وانما 
تما تکیت به لقن ا ا ن موم اللصوص: الآمرة بای 
کقوله تعالی: « تايها ری ءامو انوا ما تک 4 [البقرة و مج 
وعلا: واوا حَقَه حقه, یوم حصادو. 4 [الانعام: ۱6۱]. 

وجملة القول: أن المسألة لا يصح ادعاء الاجماع فیها لهذه الآثار وغيرهاء مما 
ذکره ابن حزم في «المحلی»» وقد آشیع ابن حزم القول في مسألتنا هذه وذهب إلى 


أنه لا زكاة في عروض التجارة ورد على أدلة القائلين بوجوبهاء وبيّن تناقضها فيها. 
ونقدها كلها نقدًا علميًا دقيقًاء فراجعه فإنه مفيد جدًا في كتابه «المحلی»۳۱). 


وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في «الدر البهية»» وصديق حسن خان في شرحه 
«الروضة الندیة»(۳ ورد الشوکانی على صاحب «الأزهار)» قوله بالوجوب فى كتابه 
«السيل الجرار»(*۲ فلیراجعه مَن شاء. 


)۱6۷ /٤( ابن أبى شيبة فى المصنف كتاب الزكاة ( ۰8۰7/۲ والبيهقى فى الكبرى كتاب الزكاة‎ )١( 
وقال: قال الشافعي: إسناد الحديث عن ابن عباس خف كان اتباع حديث ابن عمر لصحته‎ 
.)۲۳۵ ۰۲۳4 /۵( والاحتياط فى الزكاة أحب إلى وانظر المحلى‎ 

(۲) انظر : المحلى /٩(‏ ۲۳-۲۳۳). 

(۳) الروضة الندية (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). 

(6) السیل الجرار (۲/ ۲۷). 
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ثم قال الشیخ الالباني: (فائدة هامة): قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة 
عروض التجارة فيه إضاعة لح الفقراء والمساکین في آموال الأغنياء والمثرین. 

والجواب من و جهین: 

الأول: أن الأمر که بيد الله تعالی» ۰ فلیس لأحد أن يشرّع شيا من عنده بغیر إذن 
من الله عز وجل: وورب بلق اجا تکار ما کات له ای سین اه 
وتك عم شرو 4 [القصص: 1۸]» ألا تری آنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على 
ل اه را تفقوا على أنه 

لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتهاء > فما كان جوابهم عن 
هذاء كان الجواب على تلك الدعوى! ! على أن المؤلّف قد جزم أنه لم تكن تؤخذ 
الزكاة من الخضراوات» ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. 

فأقول: فهذا هو الحق وبه تبطل الدعوى من أصلها. 

والآخر: أن الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة الفقراء 
فقط» E‏ تعالى: نما ألصَدَقتٌ مره والمسكن 
والمملن علا وَالْمَوَلَفَةَ د فوم € [التوبة: ۰ فإذا كان الأمر كذلك» ووسّعنا النظر 
في الحکمة قلیلا وحدنا آن الدعوى المذكورة باطلة» لن طرح الاغنیاء آموالهم 
ومتاجرتهم بها آنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من کنزها» ولو آخرجوا زكاتهاء ولعل 
هذا ید رکه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم. اه. 

هذا ما قاله الشيخ الالباني وقد كنت أستبعده حتی قرأثه! إنه يعفي تجار الأمة من 
الزكاة المفروضة على غيرهم من أهل المال من المسلمين. 

مغفلا عمومات القرآن التي تجعل في کل مال حًا وأن يؤخذ من کل مال 
صدقة. 

ومغفلا ما فسّر به السلف قوله تعالى: وا من طِيبَاتِ ما کبشم 4 [البقرة: 
۷ أن المراد به زكاة التجارة. 

ومعرضًا عن حديث سمرة وأبي ذر» وان كان منها ما حسّنه ابن عبد البر والحافظ 
وسكت عليه بو داود والمنذري. 


1۸ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


ومعرضا عما جاء عن عمر وابنه وابن عباس من وجوب ز کاة التجارة دون أن یعلم 
لهم مخالف. 

ومضعَمًا لاثار صححها غيره» ومنهم شيخه ابن حزم» والعلامة الشیخ شاکر. 

وشکك في الاجماع الذي نقله البغوي» ونقله قبله ابن المنذر وأبو عبید والخطابي. 

ومستدلا بالمتشابهات من مثل: «إن آموالکم ودماء‌کم علیکم حرام“ الذي 
يحرّم الاعتداء على الأموال بالنهب والسرقة والظلم فأين هذا من تطهیرها بأخذ 
الزكاة منها؟ 

ومتأوّلا لاکثار تأویلا بعيدًا - برغم نزعته الظاهرية - مثل قوله في أثر ابن عمر 
الصحيح : اليس ف في العروض زکاة الا ما كان لتجارة». 

أن المراد به: زكاة مطلقة غير مقيّدة بمقدار ولا بزمن مع أن كلمة «الزكاة» إذا 
أطلقت في هذا السياق لا يفهم منها إلا الزكاة المعهودة! لأنها حقيقة شرعية. 

وقبل ذلك كله أغفل أمرًا مهمّاء وهو أن للشريعة مقاصد يجب أن ترعى» وأن 
الشريعة لا تفرق بين متماثلين» ولا تسوي بين مختلفين» وأنه من غير المفهوم أن 
تجب الزكاة على الزرّاع وأصحاب الإبل والبقر والغنم» ولا تجب الزكاة على 
أصحاب الثروات التجارية! 

OS‏ الست ؟ بلی» > بل هم 

آلیسوا مطالبين بشكر النعم وإعانة الفقراء والعاجزين» والمساهمة في إعلاء 
كلمة الإسلام» ونشر دعوته» وتألیف القلوب عليه» كغيرهم؟ 

أليست خزانة بيت مال الزكاة في حاجة إلى أن يؤدُوا لها جزءً! مما رزقهم الله» كما 
يدي غيرهم من مالكي النصاب؟! 

لقد ذكر الشيخ اعتراض بعض الناس بمثل هذاء وأجاب على ذلك بأمرين: 
(۱) متفق علیه: رواه البخاري في العلم (7۷) ومسلم في القسامة والمحاربون (۹ ۱5۷ كما رواه أحمد 

في المسند (۰)۲۰۳۸۲ عن آبي بكرة. 


۹ 
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الاول: أن الأمر كله لله ولیس من حمّنا أن نشرع من عند أنفسنا. 

وهذافرار من الجواب: : لأن معناه أن أحكام الاسلام في الا مور المالية والاقتصادية 
ونحوها -مما ليس من التعبّد المحض - لا تعلل» وآنها یمکن أن تتناقض, ولا نملك 
تیم 

وقد ذکر الشیخ هنا عن الفقهاء آنهم أجمعوا على أنه لا زكاة في الخضراوات. 

وهذا ليس بصحيح» فذهب عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود إلى وجوب 
الزكاة في كل ما أخرجت الأرض» وهو الذي رجّحه شيخ المالكية في عصره ه: القاضي 
أبو بكر بن العربي في تفسیر آية: #وَءَاثُوأ حَقَهُ: یور خصادو. 4 [الأنعام: .]١54١‏ 

۲ 


بن العربي هو القائل في قوله تعالی: مین ول 2 صَدََةَ 4 [التوبة: 11۳ 
ا وتباين أسمائه. واختلاف آغراضه. فمن آراد 
أن بخصه بشيء فعلیه الدليل. 


الثاني : ماعلل نه الشيخ إعفاء التجّار من الزكاة» وهو أن طر حهم أموالهم 
ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع ‏ وفيه الفقراء من كنزها ولو أخرجوا زكاتهاء وأن هذا 
يدركه المختصّون في الاقتصاد أكثر من غيرهم! 

ولو صح ما قاله الشيخ. لوجب إعفاء الزرّاع أيضًاء لأنهم ینمون مالهم وأرضهم 
بالغرس والزرع وينفعون المجتمع أيضًا - وفيه الفقراء - ومثلهم أرباب المواشي 
والسوائم» إذ لا شك أنهم ينفعون المجتمع أيضًا. 

ومن قال: إن خذ الزكاة 7 تعني الكنزء والزكاة هي أنجع الوسائل لمحاربة الكنز. 

وقد صح الحديث مرفوعًا وموقوفاء بتنمية أموال اليتامى بالاتجار وغيره حتى لا 
تأكلها الزكاة» فغيرهم أولى. 

۱ والمختضون في الاقتصاد - الذي أحال إليهم الشيخ ‏ يعلمون أن التجار في العالم 
كله تفرض علیهم ضرائب عالیق للإسهام في تنمية أوطانهم» وحمايتهاء وكفالة 
الضعفاء من أهلهاء وذلك لأنهم یستفیدون من المجتمع - مباشرة وغیر مباشرة - 
فلا بد أن یستفید المجتمع منهم. فکل غنم یقابله غرم. 
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لقد ناقشتٌ المضيّقين فى إيجاب الزكاة فى کتابی «فقه الزكاة» في فصل «زكاة 
المستغلاات»» ونافشت يراك الظاهرية فى عا «زكاة الثروة التجاریة0» وفتّدت 
شبهات هولاء وازلتاكه ولا آرید آن أعيذ ما كه هناك فلیراجعه من يري التوسّع 
في الموضوع. 

وليت شعري لو أخذت المدن التجارية الکبری في عالمنا الإسلامي بفتوی الشیخ» 
فماذا یکون للفقراء والغارمین» وفي سبیل الله» وسائر المصارف من آموالهم التي 
تقدر بالملیارات؟ 

ليس على تجار جدة والریاض والکویت ودبي وآبي ظبي والدوحة والمنامة 
وعمان وبیروت والقاهرة ودمشق وغیرها من زكاة» إلا ما نص من البضائع (أي ما 
سيّل منها) وحال عليه الحول» أو ما طابت به أنفسهم من قليل أو كثير. وقد تمر 
سنوات. ولا يسيّل من هذه العروض شيء, لأن بضاعة تذهب وأخرى تجيء» وهكذا 
دواليك: والمحروم هو الفقراء والمستحقون والمظلوم هو الإنسان! 

على آن ابن حزم المضیق في الزکاة یکثل مذهبه آنه یوجب علی ولي 
الأمر أن یفرض على الاغنیاء م في آموالهم ما يسدٌ حاجة الفقراء» ویجبرهم على 
ذللل(۱). 


والشيعة الذين لا يرون الزكاة واجبة في عروض التجارة» یعوضون ذلك بما 
أوجبوه من «الخمس» في كل ما يغنمه المسلم ويستفيده من دخل» بعد أن يأخذ كفاية 
نفسه وأهله لمدة سنة بالمعروف. ومن ذلك: خمس أرباح التجارة. 

فهو ضريبة على صافي أرباح الدخل بمقدار (۲۰/). 

ما الشيخ فيرى الأصل براءة الذمة من کل تكليف في الماله وان بلغ الملايين؛ 
وأن أموال الأغنياء محرّمة مصونة لا يجوز المساس بهاء أو إيجاب أي حق عليهاء 
وليمت الفقراء جوعًاء وليهلك الضعفاء تشرد إلا أن يجود عليهم التجار بما تطيب 
به أنفسهم من الفتات! 
(۱) انظر: المحلی (5/ ۱۵۹-۱۵5 وانظر: فقه الزكاة (۲/ ۹۸۷) وما بعدهاء طبعة مكتبة وهبة السادسة 

عشرة. 
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إن الإسلام قد يضار أحيانًا من أصدقائه الطيبين» أكثر مما يضار من أعدائه الخبيثين 
الكائدين. 


سادسا: مخالفة القیاس الجلي أو القياس غير الصحيح 

ومن معايبر شذوذ الفتوى: أن تعارض القياس الجلي؛ أو تعتمد على قياس غير 
صحيح» كأن تقيس على غير أصلء أو يكون هناك فارق معتبر بين المقيس والمقيس 
عليه» أو تكون العلة غير مسلمق ؛ أو غير صحيحة. 

ومعنى القياس على غير أصل: : آلا یکون على آية من كتاب الله أو حديث صحيح 
من أحاديث رسول الله يك إنما يكون على حديث ضعيف أو منكر أو موضوع أو لا 
أصل له فهو يبنى إذن على أساس منهار. 

ومثل ذلك: : أن يبنى على كلام الفقهاء او بعض الفقهای ۶ فيعتبر كلامهم أصاد 
يقاس علیه» ويرتب الحكم عليه. 

و آقوال الفقهاء - وان علا کعبهم في العلم والتقی - یحتج لهاء ولا یحتج بهاء ولا 
یقاس علیها. 


لا ربا بين الحكومة والشعب 

من ذلك ما أفتى به بعضهم من أنه «لا ربا , بين الحكومة والشعب» قیاسّا على 
حديث: «لا ربا ر بين الوالد وولده)ء فإذا استدانت الحكومة قروضا من الشعب بالفائدة 
الربوية» فلا حرج في ذلك. كما بين الوالد وولده وإذا باعت الحكومة أراضي أو 
غيرها للشعب بفائدة فلا حرج أيضًا. 

والواقع أن عبارة: لا ربا بين الوالد وولده»؛ ليست حديثاء بل هي حكم فقهي 
لدى بعض المذاهب. فليس مجمعًا عليه حتى يمكن القياس عليه. 

وعلى هذا لا يعتبر أصلا يقاس غيره عليه. 

حتى لو كان هذا حديثاء وصح أن يكون أصلاء لم يصلح للقياس عليه هنا؛ 
لأنه قياس مع الفارق» وشرط قبول القياس ألا يكون هناك فارق معتبر بين المقيس 
o۲‏ 
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والمقیس عليه» وهنا فرق معتب فقد جاء فى علاقة الولد بالوالد حديث يقول فيه 
الرسول للولد: «آنت ومالك لات عند الحاجف ولم یجی حديث یقول: 
أت وك 


ولو قلنا ذلك للحكومة لجرّآناها على أموال الرعية التي يفترض أن تكون حارسة 
لهاء راعية لحقهاء كما في الحديث المتفق عليه: «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته» 
فالامام راع وهو مسئول عن رعيته». 


فتوی إرضاع زميل العمل لاباحة الخلوة 


ومن الفتاوى الشاذة التي يمكن أن نذكرها هنا: فتوى إرضاع المرأة زميلها في 
العمل إذا كانا يجلسان في حجرة واحدة» يغلق عليهما بابهاء ليصبح ابنا لها من 
الرضاع» ويجوز له الخلوة بهاء بعد أن كانت محرمة» بمجرد أن يرضع منها خمس 
مرات مشبعات. كما هو القول الراجح. 

صرح بهذه الفتوى الدكتور عزت عطية أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر» وكان لها ضجة في المجتمع المصريء واستنكار عام من 
العلماء ومن الجمهور. 


وكان عمدة الدكتور في فتواه الحديث المشهور الصحيح الذي رواه مسلم وغيره 
من أئمة الحديث عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي ياي 
فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال 
النبي بيا «آرضعیه». قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير! فتبسم رسول الله وقال: 
«قد علمت أنه رجل کبیر»(۳. 


(۱) رواه أحمد في المسند (57174) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقال محققوه: حديث صحيح 
لغيره» وهذا اسناد حسن» وأبو داود فى الإجارة (۳۵۳۰ وابن ماجه في التجارات (۲۲۹۲)» 
وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۱۸۵5). ۱ 

(۲) رواه البخاري في الجمعة ۰)۸٩۳(‏ ومسلم في الامارة (۹ ۱۸۲ كما رواه آحمد في المسند (4۹۵) 
وآبو داود في الخراج والامارة (۲۹۲۸). والترمذي في الجهاد (۱۷۰۵) عن ابن عمر. 

(۳) رواه مسلم في الرضاع (۵۳ ۱4 وابن ماجه في النکاح (۳ع۱۹)» وأحمد (۲۱۰۸) عن عائشة. 


or 
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وهذا الحدیث یتضمن رخصة لسهلة امرأة أبي حذيفة» في إرضاع سالم مولی آبي 
حذيفة» الذي عاش في كنف هذه الأسرة ابتا لأبي حذيفة وامرأتةه وکانا قد تبنیاه 
حتى حرم الإسلام التبني» ولكنه بقي في بيتهما كأنه ابنهما. 

وكانت إجازة الرسول لسهلة أن ترضع سالمًا خمس مرات لتحرم عليه: 
استثناء من قواعد الرضاع» الذي تقرر الأصل فيه: أنه في سن الحولین» كما أشار 
إليه القرآن في قوله تعالى: * والولدات برَضِعْنَ التق ع كيان لك آراد أن م 
ألَضَاعَةَ # [البقرة: ۲۳۳]» وحدیث: «لا رضاع إلا فیما دون الحولین»(۱ وحديث: 
«الرضاع ما أنبت اللحم» وآنشز العظم»(۳) وحدیت: «انظرن من آخواتکن (أي من 
الرضاع) فانما الرضاعة من المجاعة»(۳ وهذا لا یکون إلا في سن الطفولة. 

كانت هذه الر خصة النبوية علاجًا لحالة خاصة لها ظروفها وملابساتها» التي 
لا تتکرر؛ فقد کانت بعد تحریم اتني» وظروف هذا اله > وهو من حو إنه 
(سالم» أحد أعلام الصحابة الذي قال له النبي ي: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مخللی»(۱6 

وهو الذي قال فيه عمر: لو كان سالم مولی آبي حذيفة حيًا لاستخلفته! هذا وهو 
مولی! 





(۱) رواه عبد الرزاق في الطلاق (۱۳۹۰۳)؛ والدارقطني في الرضاع (4/ 4۱۷4 والبيهقي في الکبری في 
الرضاع (۷/ 47۲) وقال: الصحیح موقوف» وابن عدي في الکامل (۱۰۳/۷) وقال: وهذا یعرف 
بالهيئم بن جمیل عن ابن عيينة مسندّاء وغير الهیثم يوقفه على ابن عباسء والهيثم بن جمیل یسکن 
أنطاكية ويقال هو: البغدادي ويلغط الكثير على الثقات كما يلغط غیره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. 

(۲) رواه أحمد في المسند (4۱۱6) وقال مخرجوه: صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين 
والد آبي موسی الهلالي وعبد الله بن مسعود وأبو داود في النکاح »)۲٠۵۹(‏ وصححه الألباني؛ 
والدارقطني في الرضاع (۱۷۲/4)؛ والبيهقي في الکبری في الرضاع (۷/ 17۱) وفیه قصة. عن ابن 
مسعود. 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري في الشهادات »)۲٠٤۷(‏ ومسلم في الرضاع (۰)۱6۵۵ كما رواه أحمد 
(۲۱۳۲). وأبو داود (۲۰۵۸) والنسائي (۳۳۱۲ وابن ماجه (۱۹60 ثلائتهم في النکاح» عن 
عائشة. 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند (۲۸۳۲۰) وقال مخرجوه: حديث حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات» رجال 
الشیخین غير ابن السابط. 


o 


والخطأ هنا ناشع من قياس جعله المرأة العاملة مع زمیلها في الشغل» مثل حالة 
سهلة وسالم» وهو قياس مع الفارق الکبین فقد كان سالم يعتبر بمثابة الابن لسهلة 
وأبي حذيفة» وكان هذا من ثمرات تحريم التبني: 

فإذا اعتبرنا هذا من باب القياس كان قياسًا مرفوضاه لأنه قياس مع الفارق الكبير؛ 
لأنها كانت استثناء من الحكم العام» وما جاء على سبيل الاستثناء يحفظ ولا يقاس 
عليه» كما هي القاعدة العامة في ذلك. 


نعتبره اجتهادًا مرفوضا؛ لأنه يحول الأحكام الخاصة إلى أحكام عامق في حين أنها 
لم ترد بأي لفظ من ألفاظ العموم؛ بل سياق القصة كلها يدل على اللخصوصية» و 
لم يرد عن النبي اة حادثة غيرها في هذا الباب. 

ودافعٌ د. عطية إلى هذه الفتوى- كما يظهر من تصريحاته ‏ دافع ديني» فقد أزعجه 
أن جد في الدوائر الحكومية وغير الحكومية من الشركات والمؤسسات: عرفا تضم 
ان رجلا وامرأة» يغلق عليهما باب حجرة» لا يدخلها آحد إلا استئذاناء بأن يطرق 

فأراد أن بخرج الناس من هذا المحظور فقدم هذه الفتوى علاجّا للمشكلة التي 
أقلقته. 

بكنه للأسف أراد أن يحل مشكلة فوقع في مشكلة آخری» مشكلة كشف المرأة 
صدرهاء لتلقم ثديها لرجل أجنبي يمتصه حتى يشیم؛ ومن هنا كان رفض المجتمع 
لهذه الفتوى» المستمدة من حادثة سهلة وسالم؛ وهي حادثة فردية بالغة الخصوصية» 
فأراد أن يتخذها قاعدة عامة؛ تطبق على الألوف وعشرات الألوف من العاملات في 
مصر وفی غيرهاء وهو خطاً ولا شك كما بيناه. 

ومشكلة أخرى فى التطبيق» إذ كيف تنفذ هذه الفتوى: أن تلقم المرأة ثديها لزميلها 
لیرضعه حمس مرات مشبعات» وكيف يشبع رجل كبير من لبن امرأة؟ 

إن الطفل يمكن أن يشبعه ثدي المرأة» أما الرجل الكبير فأي ثدي يشبعه! 

وكيف تكشف المرأة له صدرهاء وتمنحه ثديهاء ويتلذذ بمصه عشر دقاتق أو ربع 


00 
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ساعة أو أكثر أو أقل؟ إن امتصاص الثدي هو لا شك من العمليات الجنسية المثيرة» 
والمرأة في هذه الحالة محرمة عليه ولا تحل له إلا بعد خمس رضعات مشبعات» 
أي أنه سيظل خمسة أيام يمارس هذه العملية. 

وماذا يكون الموقف لو دخل عليهما موظف آخرء أو مراجع من خارج 
المصلحة. ووجد الرجل واضعًا فمه على ثدي زميلته! ماذا سيقول الناس عن 
هذا الوضع؟ وكم من النكات ستظهر ويتناولها الناس عن الرضيع ابن الثلاثين أو 
الأربعين؟! 

ولو أن د. عطية فسّر الإرضاع بأنه لا يستلزم عند الجمهور التقام الثدي» بل يمكن 
أن يتم بحلب اللبن في كوب أو إناء» وإعطائه للرجل ليشربه. لو قال ذلك لكان الأمر 
أخف. ' 

ولكن مما يؤسف له أني وجدته فسر الإرضاع بالتقام الثدي» وأكد أن الإرضاع 
يكون بالتقام الثدي مباشرة. وذلك أن سالمًا الذي رضع كان كبيرًا. 

ولكن الحديث المروي في القصة لم يشرح لنا كيف كان الرضاع. هل كان مباشرًا 
أو غير مباشر؟ 

وهذا كله فرار من أن ينكر المنكرء وهو خلوة الرجل بامرأة لا تحل له والأولى 
أن يقول العلماء: إن هذا لا يجوز شرعاء وعلى الجهات المعنية أن تعالج الأمر بما 
هو أوفقء فالإدارة الحديثة لا تقوم على غرف مغلقة على العاملين والعاملات بل 
هي مكشوقة للجمیع» وهذا أدعى إلى حسن العمل وانتظامه» وعدم ترك الحرية 
للموظفين داخل غرفهم يفعلون ما يشاءون. 

فان لم يتيسر لهم هذا النظام الحدیث. فليضعوا ثلاثة في الغرفة بدل اثنين» فان 
كان ولا بد من اثنين» فليكونا رجلين معّاء أو امرأتين معًا. ولا تقوم مشكلة. 

أما علاج مشكلة بخلق مشكلة أخرى أشد منها خطرّاه فليس هذا من العلاج ولا 
الإصلاح في شيء. وقد قال الشاعر: 


0 رفوي لس کر ماه ر و م راس اس 
إذا استشفیت من داء بداء فأقّل ما آعلك ما شفاك 
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سابعًا: مخالفة الفتوى لمقاصد الشريعة 


ومن معاییر شذوذ الفتوى: معارضتها لمقاصد الشريعة» تمسَّكًا بحرفية النص» 
وإهدارًا لما تقصد الیه. 


أكل البصل یسقط الجمعة عن المسلم 

ومن أمثلة ذلك: ما شذ به جماعة الأحباش» من قولهم: إن أكل وم أو بصل أو 
نحو ذلك قبيل صلاة الجمعة يسقط فرضية الجمعة عن الرجل المسلم ويحل له 
عدم السعى إلى ذكر الله» ومشارکة المسلمین فى صلاة الجمعت والاستجابة إلى 
ندائها الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: ایا ناما وت 
0 رو وه ہے فاه ده م ص مه سب هچرگ ب ےھ مرح وو ةسل نش وى لودو ر 
َو ن تور الْجْمَعَةٍ وال انه ودروا لیم در حير لح إن دم تَعلَمُونَ ‏ 
[الجمعة: 4]. 

وقد استدلوا على فتواهم هذه بما ص في الحدیث من المنع من دخول المساجد 
لمن أكل بصلا أو ثومّاء كما فى الحدیث الذي رواه الشیخان» عن جابر رضي الله 
عنه» أن النبی ی قال: «مَن أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلناء وليعتزل مسجدناء وليقعد 
تي 

وفى حديث آخر» عن جابر أيضًا: «من أكل من هذه البقلة: الثوم والبصل والکراث» 
فلا يقربنا فى مساجدناء فان الملائكة تتأذّى مما يتأذى منه بنوآدم». 

وفى حديث آخر» عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: «مّن أكل من هذه الشجرة الخبيئة» 
فلا یقرب مصلانا حتى يذهب ريحها». 

ومن تدبّر هذه الأحاديث يجد أن النهى فيها عن اعتزال المساجد. قد ورد مورد 
الزجر عن أكل هذه البقول ذات الرائحة الكريهة» وكان أمره باعتزال المساجد. أو 
نهيه عن القرب منهاء عقوبة له على أكل هذه الأشياء ‏ التي يتأذى منها المسلمون - 


oV 





قع جد ت اا ۳۹ 


قبل الصلاة بمدّة قليلة؛ ومعنى هذا أن على المسلم ألا يأكل هذه الأشياء قبل صلاة 
الجمعة خاصّة. وصلاة الجماعة بصفة عامة. 

قال الإمام الخطابي: «توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة» 
وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة»(۱) اه. 

أما أن يأكلها المسلم عامدًا قاصدّا أن يتحلّل من صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة 
في نظر من يوجبهاء فهذه حيلة محرّمة» أشبه بحيل اليهود الذين استحلُوا الصيد فى 
يوم السبت. 

على أن هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب لم و تشر إلى صلاة الجمعت > فهي 


فريضة مؤكدة» وإنما المراد الصلوات الخمس: ولهذا كان كلام الشرّاح جميعًا حول 
صلاة الجماعة لا الجمعة. 


رؤية الصور العارية 


ومن الفتاوى الشادّة في عصرنا: ما أفتى به جماعة الأحباش أيصًاء وشاع عنهم 
وهو. : إباحة الصور العارية للنساء ويبدو أن رأيهم إباحة تصويرهاء وإباحة بيعهاء وإباحة 
اقتنائهاء وإباحة النظر إليهاء بناء على أن هذه مجرد صورة للمرأة وليست هي المرأة» التي 
ارال شك اللصر ا قل مور يوا هن آتصرهم مححْمَظوأ 
و کلک ايك که حيرا 2 مر نما دصتعون یصتعونٌ € [النور ۲ :۳۰ ولكن لم يجئ أمر من الله 
ورسوله بالغض عن عن النظر إلى صورة المرأة في الماء أو في المرآة أو غيرها. 

ومن المتفق عليه: أن الاسلام ينهى عن کل ما يؤدّي إلى الفتنة بالمرأة وجسدهاء 
ديح فریزة ل وهي غريزة ماي با وكل ما يكير فهر الرجل إلى 

لمرأة» لمرآق أو شهوة المرأة إلى الرجلء ولذا بات معروقًا عند الخاصٌ والعامٌ: أن انتشار 


الصور ر العارية وشبه العارية من خصائص المجتمع المتحلّل من الفضائل» المتخلي 
عن قیم العفاف والاحصان. 





() فتح الباري (۳/ 5 ۱۰) طبعة دار طیبةء اعتناء نظر محمد الفاريابي. 
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ثم إن کشف المرأة لعورتها آمر محرّم بالا جماع لا يجوز إلا لضرورة کضرورة 
الولادة أو العلاج والتداوي ونحو ذلك» وتصوير المرأة عارية أو شبه عاريةء يعني: 
آنها ستکشف عورتها لمّن يصوّرهاء وهذا حرام. وإذا حرم هذا بالاجماع» كان کل 
ما یستلزمه ويتفرّع عليه حرامًا أيضَاء مثل رژية الصورة» أو بيعهاء أو اقتنائهاء فان من 
القواعد المقرّرة : أن کل ما يودي إلى الحرام فهو حرام؛ وأن کل ما یساعد على الحرام 
فهو حرام» وکل ما يتفرّع عن الحرام فهو حرام(۱). 


عدم اعتبار النقود الورقية نقودًا شرعية 

ومن شذوذ جماعة الأحباش: ما أفتوا به أتباعهم من عدم اعتبار النقود الورقية 
التي يتعامل بها العالم كله في الشرق والغرب» والشمال والجنوب: نقودًا شرعیق 
تجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. 

فمن ملك في نظرهم من هذه النقود الملايين أو البلايين» لم يجب عليه فيها 
الزكاة؛ لأن النقود الشرعية» هي الذهب والفضة. التي نصت عليها الأحاديث» والتي 
من ملكها يعتبر غنيا شرعاه ومّن لم يملكها لا يعتبر نيا شرعا. 

كما أن من وضع هذه النقود في المصارف (البنوك) جاز له أن يأخذ فوائدهاء ولا 
حرج عليه» فليست ریّا شرعا؛ لأن الربا المحرّم شرعاء والذي جاء بتحريمه القرآن؛ 
وجاءت به السنة» إنما هو ما كان فى النقود الشرعية» وهی النقود الذهبية والفضية أما 
ری فلا رها شرف اک دی ار یرسفا آوربال أ ها أ 
دولارا أو مووي آو ما شثت من آسماء النقود. 

وعلی مذهب هؤلاء يملك الاغنیاء والتجار من النقود الورقية ما یملکون وینمونها 
بمایشاءون في البنوك الربوية المحلية والأجنبية» ولا یعتبر ذلك ربّاء كما لا یجب علیهم 
فیها شيء من زكاة. 

وفي هذا من الفساد ما فيه» ما دام هؤلاء الذين یملکون نقود الأمة لا تجب علیهم 
زكاة» مهما حصلوا وكسبواء ولا يجري في آموالهم رباء مهما تبلغ فوائدهم منها. 


(۱) انظر كتابنا: الحلال والحرام» قاعدة: ما أدى إلى الحرام فهو حرام؛ ص ۱ ۳. 


9۹ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


وقد ناقشتٌ هؤلاء فيما ذهبوا إليه مناقشة علمية هادئة فى کتابنا «فقه الزكاة» وغیره» 
ورددت عليهم» وبيّنتَ خطأهم الفادح وتناقضهم الواضح. ولخصت ذلك في كتابي 
«المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة». 

«فهذه النقود هي التي يدفعونها أجرة» فيستحلّون بها عرق العامل الأجير» وینتفعون 
في مقابلها بالعين المؤجّرة. 

وهي التي يدفعونها ثمتا إذا اشترواء فیستحلون بها السلعة» وينتفعون بالعین 
المشتراه. 

وهي التي يدفعونها مهرًا للمرأة فيستحلون بها الفروج» ويصححون النكاح 
اناا ساب 

وهي التي يدفعونها دية في القتل الخطأء فيبرؤون من دم المقتول. 

وهي التي يقبضون بها رواتبهم ومكافآتهم وأجور عقاراتهم وأثمان بضائعهم 
ویقیمون الدعاوی ویطلبون التعویضات ضد من يتأخر عنهم في ذلك» أو يأكل بعض 
ذلك علیهم. 

وهي التي یعتبرون غنی المرء بمقدار ما يملك منهاء وفقره بمقدار ما يحرم منها. 

وهي التي یحفظونها في أعز المواقع صيانة لها وحفظا من الضیاع لشيء منها في 
الدور أو في المصارف. ویقاتلون دونها لو صال علیهم صائل يريدها. 

وهي التي تعاقب القوانین كلها من سرقها أو اختلسها أو آخذها رشوة»(۱). 

و فکیف ساغ لهولاء أن يغفلوا ذلك کلّه ور يسقطوا الز كاة عن هذه النقود» ویجیزوا 
الربا فیها؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة لولا النزعة الظاهرية الحرفية التی تخفل مقاصد 
الشرع» والتي ذهبت بهم بعيدًا عن الصواب!! 


ثامنا: تصوير الفتوی للواقع المسئول عنه على غير حقيقته 


(۱) انظر کتابنا: المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنةه ص ۰۲۸ 


1۰ 


قح جز ۱ ۳۹ 


يسأل عنه السائل تصويرًا مغلوطاء لایصوّر الواقع كما هو بل یتصوّره أو یصوّره على 
غير حقيقته» وإذا تصور المفتي الواقع على غير ما هو عليه كانت فتواه في موضوع 
آخر. 

ومن هنا نبه العلماء على وجوب النظر والتدقیق في معرفة الواقعة المسئول عنها 
من جمیع جوانبها» حتی يفتي على بصيرة» وبینوا أن الخطأ في فهم الواقع» كالخطأ 
في فهم النص أو الدلیل کلاهما يوجب الخطأ في الحکم الشرعي. 

وقد تقتضي معرفة الواقع. الاستعانة بآخرين یعرفونه جيدًاء إذا كان أمرّامركبًا أومعقدًا 
بالطبء أو المتعلقة بالفلك. أو المتعلقة بالاقتصاد والبنوك والشركات ونحوها. 

فيجب على من استفتي في حكم هذه الأشياء من أهل العلم الشرعي: أن يرجع 
في فهمها وحسن تصورهاء إلى أهل الذكر والخبرة المختصين بعلمها» كما قال 
تعالی: َل به. حيرا 4 [الفرقان: 54]» وقال: ل ولا يتك مل ر ه [فاطر: 
۶ وقال: وا آهل الک نکر اتود 4 [النحل: 4۳]. 

وهذا ما تفعله المجامع الفقهية المعتبرة» مثل: مجمع الفقه الدولي» أو المجمع 
الفقهي لرابطة العالم ال سلامي حيث یطلبون حضور العلماء والمختصین في القضية 
المبحوثة من آهل الاقتصاد أو الطب أو آهل الفلك ویتیحون لهم أن يشرحوا القضية 
شرخا وافیا؛ ویوجهون إليهم ما شاءوا من الأسئلة حتی تتضح من جميع جوانبها. 

وبعد شرح آهل الذکر المختصین في المسألة» یکون الحکم الشرعي على علماء 
الشريعة» الذين یبینون الواجب المطلوب في القضيةء واعلانه على الناس للتنفيذ. 

وهذا ما نبه عليه الإمام ابن القیم في «إعلامه» من وجوب د تمکین ا لمفتي من فهم 
الواقع على ما هو علیه. 

قال رحمه الله: «ولا یتمکن المفتي ولا الحاکم من الفتوی؛ والحکم بالحق؛ إلا 
بنوعین من الفهم: 

آحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات؛ حتی يحيط به علمّا. 


۱ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حکم الله الذي حکم به في کتابه؛ 
أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن بذل جهده 
والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله» كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من 
دبر إلى معرفة براءته وصدقه» وکما توصل سلیمان صلی الله عليه بقوله: (ائتونی 
بالسكية حت شق 3 اللد بینکما» إلى معرفةعین امه وکما توصل آمیر العو 
علي رضي الله عنه بقوله للمرأة التی حملت كتاب حاطب لما أنكرته: «لتخرجن 
الكتاب أو مرك إلى استخراج الکتاب منهاء وکما توصل الزبیر بن العوام 
بتعذیب أحد ابني أ و ا حتیدلهمعلی کنز شب » نم نهر 
له کذبه في دعوی ذهابه بالانفاق بقوله: «المال كثير» والعهد آقرب من ذلك». وکما 
توصل النعمان بن بشیر بضرب المتهمین بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم» 
فان ظهر ولا ضرب من اتهمهم كما ضربهم» وأخبر أن هذا حکم رسول الله ی 

ومن تأمل الشريعة وقضایا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا 
آضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله»(۱). 

وعندنا هنا فتویان خطیرتان بل في غاية الخطورة؛ أَسّستا على تصور غير صحیح 


فتوی الألباني بوجوب الهجرة من فلسطین 

- الأولى فتوی المحدّث الشهیر الشیخ محمد ناصر الدين الألباني» المنقولة 
عند مسجلة بصوته» والتي كان لها في وت الأوساط 
العلمية والدينية والسياسية. نظرًا لشهرة الشيخ» ولما له من أتباع وتلاميذ كثيرين» 
باون قال تشه سایق كما انون تصحيحاته وتضعيفاته للأحاديث بكل ثقة 
واطمئنان. 


ی تار تتا وتشضعناء 


.)۸۸ ۰۸۷ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 


1۲ 





ولکنه في الفقه كثيرًا ما تغلبه نزعة ظاهرية» حيث لا يلتفت كثيرا إلى المقاصد 


الكلية» بل یجعل كل ترکیزه على النصوص الجزئية» ولا يراعي الفوارق الدقيقة بين 
الأشياء. 

ونعود إلى أصل الفتوی» فقد سئل الشيخ رحمه الله عن أهل الضفة الغربية في 
فلسطين: هل يجوز أن يخرجوا من الأرضء ويهاجروا إلى بلدة ثانية؟ 

وكان الجواب: يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكّنوا من طرد الكافر 
منهاء إلى أرض یتمکنون فيها من القيام بشعائرهم الإسلامية. 

ولا أدري علام اعتمد الشيخ رحمه الله. في هذه الفتوى؟ 

أحسب أنه اعتمد على حكم وجوب الهجرة من أرض الكفرء أو الفسق» أو 
البدعة» وهو حكم مر شرعًا وفقهّاء وآساسه قوله تعالی: و تم الملتيكة 
الم أَنمُ شیم كلأ ام الا گا كفي ضفي فى لاض الوا ألم تکن أ الد واميعة فباجرواأ 
فيها اوک e‏ وسات مها © إلا لْمُسَمَضْعَفِينَ مت الرَجَالِوَلِنْسَآهِ والولنان لا 
یشرت جیگ ول توملا کاو کیک عَسَى آل آن یو وكات 
[النساء: ۹۷ -۹۸]. 


2 و عر | 


م الله عفوا عفورا 


وهذه الآيات كما ينضح من أسباب نزولها ومن سياقهاء في طائفة من المؤمنين 
يضطهدون من أجل عقيدتهم في الله ولا يستطيعون إقامة شعائر دينهم» والقيام 
بفرائض ربّهم» فالمطلوب منهم أن يهاجروا من هذه البلدة الظالم أهلها > فرارًا بدينهم» 
ونجاة بأنفسهم وذراريهم. 
وهذا بخلاف بلد يحتله كافر» فيجب أن یوم الكافر یکل ما يستطاع وان طال أمد 
المقاومة ولا بُهاجر من البلد ويتركه للكافر المحتل. فهذا ما یتمناه: أن يخلو البلد 
له وأن يحل محل أهله» وأن يمكّن لنفسه فيهء وان شرّدوا أصحاب الأرض الأصلية 
في کل مکان» وهذا غاية ما یتمه عدو ماكر مثل إسرائيل» وما خطط ويخطط له هذا 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي» الذي يعمل على استيطان البلاد» وطرد آهلها منهاء 
وهو يضربهم الضربات الموجعة» ويهاجمهم الهجمات الوحشية المروعة؛ ليدخل 
الرعب في قلوبهم» حتى يجبرهم على ترك بلدانهم فزعا وهلعًا. 
۳ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


لهذا كانت قرّة عينه أن يترك أهل البلاد بلادهم باختیارهم؛ ومن تلقاء آنفسهم؛ 
وبفتوى علمائهم ليسرحوا فيها ويمرحواء ويؤسّسوا لمستقبلهم. 


لقد كان التمييز بين الوضعين ضرورة لله للفقيه والمفتي: وضع الفئة المضطهدة في 
بلد مشرك من أجل عقيدتهاء حيث تحاربهم الأغلبية الكافرة» فهؤلاء من شأنهم أن 
یهاجروا وینضمُوا إلن القوة المومنة أو الذولة المسلمة. 


ووضع البلد المسلم الذي غزي في أرضه. فواجبه الدفاع عنهاء وبذل المُهّج 
والأرواح في سبيل تحريرهاء وطرد العدو منهاء والصبر والمصابرة على ذلك» حتى 
يأتي نصر الله» وعلى جميع المسلمين من حولهم مساندتهم بالرجال والسلاح 
والمال والخبرات. حتى يثبتوا في أماكنهم» وينتصروا على عدوهم. 

قال الحافظ في الفتح: «قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام 
على من أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة» وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مک 
دخل الناس في دين الله أفواجاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد 
والنية على من قام به أو نزل به عدو. انتهى. 

وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على مّن أسلم ليسلم من أذى ذويه من 
ا ل و 
رب وهم المکتیکه طَاليى آنشسمم کال فیک 2 کال كا + مسَتَص کین فى رض الوا تکن 
اله دست 9۷:6 هه اه جرة بلسي في و قل أ 
في دار الکفر» وقدر على الخروج منهاء وقد روى النسائي» من طريق بهز بن حكيم بن 
معاوية» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «لا یقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق 
المشركين172). ولأبي داود» من حديث سمرة مرفوعا: «أنابريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشرکین»(۳). وهذا محمول على من لم يأمن على دينه»(©. 
(۱) رواه النسائي في الزكاة (۲۳۹۱) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
(۲) رواه أبو داود في الجهاد (۲149)» والترمذي في السير )١1١5(‏ عن جريرء والنسائي في القسامة 


)۳٤۸۰(‏ مرسلا ولم يذكر جريرًا. 
(۳) انظر: فتح الباري (۷/ ١0١٠4٠٠‏ 5) طبعة دار أبي حيان. 
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از ین نا E‏ وت ی TOI‏ ۰ ,۱۳ 


ودى نا 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فتوی مفتي مصر باباحة فوائد البنوك 


۲ -والفتوى الخطيرة الأخرى من الفتاوی الشادّة المعاصرة» بسبب تصوير الواقع 
۱ ات و ای ی با 

و خطورة هذه الفتوی آنها تتعرض لأمر کبیر» هو الربا» الذي آذن القرآن مرتکبیه 
یحرّب من له وَرسوله € [البقرة: ۲۷۹] والذي عدّه الرسول الکریم من «الموبقات 
السب آي المهلکات للفرد والجماعة فى الدنیا والاخحرق والذي لعن رسول 
الله آكله ومؤكله وكاتبيه وشاهدیه وقال: (هم و 


والذي روى فيه ابن عباس(۳ ولخو عن ابن نعود مرفوعا: «إذا ظهر الزنا والربا 
في قرية» فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله»(4) ا الواقع | الذي يعيشه عالمنا 


اليوم» وما يعانيه من أزمة مالية تكاد تعصف به» ولم يداوها ضخ مئات المليارات 
من الدولار واليورو والاسترليني وغيرهاء وصدق الله العظيم الذي قال: # يَمَحَقٌُ 


آله ایوا وير کت واه لا يِب کل کار م4 [البقرة: ۰0۲۷۲ « ورن 


ربا لیوا ف آمو التاس قلا يرد ا عا IE‏ و شوت وه اه اتیب هم 
لْمُصْعِفُويَ 4 [الروم: ۳۹]. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في الوصایا (۲۷۲) ومسلم في الایمان (۸۹) كما رواه آبو داود (4 6۲۸۷ 
والنسائي (۱ ۰۳۰۷ کلاهما في الوصاياء عن أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم في المساقاة (۱۵۹۸) عن جابر بن عبد الله. 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر (۱۷۸/۱) والحاکم في البيوع (۲/ 4۳ وصحُح إسناده ووافقه الذهبي 
والبيهقي في الشعب باب قبض اليد (4/ ۳۹۷ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 
الکبیر وفیه هاشم بن مرزوق ولم آجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات (4/ ۲۱۳ وصححه الالباني في 
صحیح الجامع ٩(‏ ۱۷). 

)٤(‏ رواه آحمد في المسند »)۳۸٠۹(‏ وقال مخرّجوه: صحیح لغیره وهذا إسناد ضعیف لضعف شريك» 
وآبو يعلى في المسند (۳۹۲/۸) واب بن حبان في الحدود ( © عن ابن مسعود وقال الهيئمي 


في مجمع الزوائد: رواه آبو يعلى وإسناده جيد 1/8 وحسّنه الألباني في صحیح الجامع 
(۵71۳). 
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قع ج: ۱ ۳۹ 


هذا المال في المضاربة الشرعية» حيث یدفع عمیل البنك المال لهاء لتتاجر وتعمل 
فيه» وله جزء من الربح» فهي العامل في المضاربة» وهم آرباب المال. 

كما صوّرهم بأنهم وکلوا البنك ليستثمر لهم هذه الأموال فيما أحلّه الله وتحديد 
الربح مقدّمًا لا يؤر على المضاربةء بل هذا التحديد مطلوب اليوم لخراب الذمم» وكثرة 
الطمع في آموال الغير» إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته. 

وهذا خلاف الواقع جدًاء فالبنك ليس عمله الاستثمار» بل هو يقترض من ناس 
بفائدة معينة» ويقرض آخرين بفائدة أكبر منهاء وما بينهما من فرق هو ربحه» فالبنك 
هو المرابي الأكبر في البلد. 

وعلاقة الزبون بالبنك ليست علاقة الموكّل بالوكيل. 

هذا وقد رددنا على فتوى مفتي مصرء وناقشناه مناقشة مطولة في كتابنا «فوائد 
البنوك هي الربا الحرام» 

كما رد عليه أخونا الدكتور علي السالوس في أكثر من رسالة له. 

كما رد عليه آخرون. 

وبخاصة أن هذه الفتوى فتحت ملمًا كان قد آغلق» بفضل الله تعالی» ثم بفضل 
الصحوة الإسلامية المعاصرة. 

حتى انعقد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة تحت رعاية 
جامعة الملك عبد العزيز ۱۹۷۲ والذي ضضم أكثر من ثلاثمائة عالم شرعي 
واقتصادي ومحاسبي» وأجمعوا كلهم على تحريم فوائد البنوك. 

بل لاحظ المراقبون أن الاقتصادیین - خصوصًا الذين قدموا من أوروبا وأمريكا- 
كانوا أشد حماسًا في تحريم الفوائد من رجال الشريعة أنفسهم. 

ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولى» وأن الباب قد فتح 
لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل 
وتحسينهاء فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تبرير الفوائد أو تحليلهاء حتى فوجی 
العالم بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذة. 

ولايتسع المقام هنا لنناقش الفتوى مناقشة تفصيلية. 
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قح ج: ۱ ۹" 


فتوی مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر باباحة الفواند 
وبعد أن أصبح الدکتور طنطاوي شيخًا للأزهرء آراد أن يؤيد فتوا» فيتبناها الأزهر 


قانونيًا شيخ الأزهر ‏ فتوی بإباحة فوائد البنوك مخالقًا ما أجمعت عليه المجامع 


الفقهية الإسلامية: 
عضو فيه» والأزهر عضو فيه. 


۲ - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي. 

۳ مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. 

٤‏ - مجمع الفقه الإسلامي بالهند. 

۵ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 

+ -موتمرات المصارف الاسلامية بدبي والکویت والقاهرة واستانبول وغیرها. 

۷ هیثات الرقابة الشرعية في آکثر من مائة بنك إسلامي في العالم. 

۸ -وأكثر من ذلك: أنه حالف نفسه» حینما آصدر فتوی سابقة» وفیه عمالقة الفقه» آمثال 
الشیو خ آبي زهرة والخفیف وحسن مأمون والسایس والسنهوري» وغيرهم, وقد عقد 
مؤتمر حضره ممثلون لخمس وثلاثين دولة» وكان من قراراته الصريحة الجلیة: 


مناقضة قرارات المؤتمر الاسالامي الثاني لمجمع البحوت الاسلامية عام ۱۳۸۵ه. المواقق 

۵ 

١‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرّم» لا فرق في ذلك بين ما یسمّی بالقرض 
الاستهلاکی» وما یسمّی بالقرض الانتاجي؛ لأن نصوص الکتاب والسنة في 
« یا اتسوا 1 اڪاو الیو لها عة راکو لمکم تقیخون 4 


1۷ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


- الإقراض بالربا محرّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورق والاقتراض بالربا محرّم 
کذلك. ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة وكل امرئ متروك لدينه فى 
تقدير ضرورته. 

4 - آعمال البرك من الحسابات الجارية وضرف الشيكات وخطابات الاعتماد 
والکمبیالات الداخليةء التي يقوم علیها العمل بين التجار والبنوك في الداخل: كل 
هذا من المعاملات المصرفية الجائزة» وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من 
27 
الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة 
سل ا 

م اح ود حسم ی سس 
اشتركوا في هذا المؤتمر 


نص الاستفتاء الموجه إلى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 
بعت الد کور سيق عبان رک زیی جا إدارة يناك الك لمرد ان 
الدولية كتابًا بتاریخ ۲۲/ ٠١٠/٠٠٠۲م‏ إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد 
حضرة صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته وبعد.. 
فان عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدّمون آموالهم 
ومذخراتهم للبنك الذي یستخدمها ویستثمرها في معاملاته المشروعة؛ 
مقابل ربح يُصرف لهم ویحدّد مقدَّماه في مدد يتفق مع العمیل علیهاه 
نرجو الا فادة عن الحکم الشرعي لهذه المعاملة. 
رئيس مجلس الا دارة 


دکتور حسن عباس زكي 


1۸ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فتوى المجمع بإباحة فوائد المصارف 


وقد رد المجمع على الاستفتاء المذکور بما يلى: الذين يتعاملون مع بنك 
الشركة المصرفية العربية الدولية» أو مع غيره من البنوك ويقومون بتقديم أموالهم 
ومدخرات تهم إلى البنك؛ ليكون وکیلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة» 
مقابل ربح يُصرف لهم» ويحدّد مقدمًا في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه 
المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من 
السنة النبوية بمنع هذه المعاملة» التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مدمه ما دام 
الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة. 

قال الله تعالى: ٭ يكأَيهًا الزرت.امنوا کک تآڪلوا آمو کک بتکم بالطل إلا أن 
تكرت يده عن راض ینک € [النساء: 9 7]. 

أي: يا من آمنتم بالله حقٌّ الإيمان» لا يحل لكم؛ ولا يليق بكم أن يأكل بعضكم 
مال غيره بالطرق الباطلة التي حرّمها الله تعالى» كالسرقة» أو الخصب. أو الرباء أو 
غير ذلك مما حرّمه الله تعالى» لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بینکم» > عن 
طريق المعاملات الناشئة عن التراضيء الذي لا يحل حرامّاء ولا يحرم حلالاء سواء 
أكان هذا التراضي فيما بینکم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارةء أم بغير ذلك مما 
يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين. 

ومما لا شك فیه: : أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مدا من الأمور المقبولة 
شرعًا وعقلا حتی یعرف کل طرف حقه. 

ومن المعروف أن البنوك عندما تحدّد للمتعاملین معها هذه الأرباح أو العوائد 
مقدمّاء إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لاحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع 
الاقتصادية في المجتمع» ولظروف کل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. 

ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والتقص. بدليل أن شهادات 
الاستثمار بدأت بتحديد العائد 1.4 ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 1.۱۵ ثم انخفض 
الان إلى ما یقرب من ./٠١‏ 

والذي یقوم بهذا التحدید القابل للزيادة أو النقصان» هو المسئول عن هذا الشأن 
طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصّة في الدولة. 
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قع ج: ۱ ۳۹ 


ومن فوائد هذا التحدید - لا سیما فى زماننا هذاء الذي كثر فيه الانحراف عن الح 
والصدق - أن في فا الع شید لماعي الال وة أا العامة عل 
إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال . فيه منفعة لصاحب المال؛ لانه يعرّفه حقه معرفة 
خالية عن الجهالةء وبمقتضى هذه المعرفة ینظم حياته. 

وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون 
في عملهم وفي نشاطهم» حتى یحققوا ما يزيد على الربح الذي حدّدوه لصاحب 
المال» وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم؛ حقا خالضًا 
لهم في مقابل جدّهم ونشاطهم. 


وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدّد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم 
عندهاء الأرباح مقدَّمًا؟ 


0 


4 


والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات آحری» وبذلك 
تغطي الأرباح الخسائر. 

ومع ذلك فانه فى حالة حدوث خسارة فان الأمر مرده إلى القضاء. 

والخلاصة: أن تحدید الربح مقدَّمًا للذین یستتمرون آموالهم عن طریق الوكالة 
الاستثمارية في البنوك أو غیرها: حلال ولا شبهة في هذه المعاملة» فهي من قبیل 
E‏ ی أو العبادات» ی 9 
معا حلال شرغاء ولا باس به. والله أعلم. 


أعضاء جلسة المجمع التي أقرت الفتوی 
المؤيدون للفتوى 
- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
أستاذ التفسير بكلية أصول الدين» شيخ الأزهر 
۲ فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق 
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدین» وزير الأوقاف. 


قع ج: ۱ ۳۹ 


۳- فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم 
أستاذ الحديث بكلية أصول الدين» رئيس جامعة الأزهر. 
- فضيلة الأستاذ الدکتور أحمد الطیب 
آستاذ العقيدة والفلسف مفتي مصر. 
۵ فضيلة الشیخ محمد الراوي 
آستاذ التفسیر بجامعة الامام محمد بن سعود سابقًاء من علماء الأزهر. 
١‏ فضيلة الأستاذ الدکتور عبد المعطي بيومي 
. أستاذ العقيدة والفلسفة» عميد كلية أصول الدين سابقًا. 
۷- فضيلة الأستاذ الدکتور طه أبو كريشة 


أستاذ الأدب النقد كلة اللغة الع ة» ونائ 5,١‏ جامعة الا 
بت و تسام بیه» والب رئيس ره 
۳ 


۸- فضيلة الاستاذ الدکتور عبد الرحمن العدوي 
أستاذ الفقه» عمید كلية أصول الدین سايقًا. 
٩‏ - المستشار بدر المنياوي 
نائب عام سابق. 
۰ - فضيلة الاستاذ الدکتور محمد إبراهيم الفيومي 
رئيس قسم آصول الدین بكلية الدراسات الاسلامية والعربية. 
۱ - فضيلة الاستاذ الدکتور محمد رجب البيومي 
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية. 
۲ - الاستاذ الدکتور حسن عباس زكي 


رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» والمستفتی. 


۷۱ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


المعارضون للفتوی 

١‏ -فضيلة الأستاذ الدکتور محمد رأفت عثمان 
أستاذ الفقه المقارن» عمید كلية الشريعة والقانون سابقا. 

۲ فضيلة الأستاذ الدکتور عبد الفتاح الشیخ 
آستاذ الفقه والااصول بكلية الشريعة والقانون» عمید كلية الشريعة والقانون 
سابقاء ورئیس جامعة الأزهر سابقّا. 


شذوذ فتوی المجمع 

ویژسفنا أن نحکم على فتوی المجمع هذه بالشذوف وقد آثبتنا شذوذها عن کل 
المجامع الشرعية الدولية والاقليمية والمحلية» حتی مجمع البحوث نفسه. فقد شاء 
المجمع أن یخالف نفسه وآن يصدر فتویین متناقضتین» مع أن الزمان واحد» والمکان 
واحد. والظروف واحدة. 

كل ما في الامر غیاب العنصر الفقهي التموثر فى اتخاذ القراره ومن المعلوم آن 
مجمع البحوث یتکوّن من أعضاء متنوعي الثقافة» بعضهم لغويون. وبعضهم 
آساتذة أدب ونقد» وبعضهم قانونیون» وبعضهم اقتصادیون» وبعضهم آطباء 
ومهندسون. 

وحتى الشرعيون منهم» قليل منهم من هو من علماء الفقه والفتوى» بل بعضهم 
علماء عقيدة وفلسفة» وبعضهم علماء تفسير» وبعضهم علماء حديث» وبعضهم علماء 
دعوة» وقلیل من هؤلاء مَّن غاص في الفقه و آصوله وقواعده ومراجعه ونوازله» ومارسه 
تدريسًا أو تألیا آوافتات ومن تأمّل آسماء الذين حضروا جلسة المجمع» وعددهم آربعة 
عشر وجد منهم اثنى عشر وافقوا على الفتوی» لیس منهم من علماء الفقه غير واحد. 

وأما الائنان اللذان عارضاء فهما من علماء الفقه. 

وإذا نظرنا إلى الناحية الموضوعية في الفتوی» وجدناها مليئة بالخلل والقصور» 
سنكتفي بأخذ الفقرة الأساسية منهاء ونرد علیها وفق الأصول الشرعية والمعاییر 
الفقهية: 


۷۲ 


۹ ۳ 2۳ ۶ 


جور ع دين سم اللو ا 


قع ج: ۱ ۳۹ 


مناقشة الفقرة الأولى 

«الذين یتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية؛ أو مع غیره من البنوك» 
ويقومون بتقديم أموالهم ومذخراتهم إلى البنك؛ ليكون وکیلا عنهم في استثمارها 
في معاملاته المشروعة؛ مقابل ربح يُصرف لهم» ويحدّد مقدّمًا في مدد يتفق مع 
المتعاملين معه علیها». وسأكتفي هنا بمناقشة آخینا العلامة الشيخ الدكتور عل 
النشمي حفظه الله لهذه الفقرة بالنقد والتحليل» + فابطل كل ما استندت إليه» ویعلّق 
علی هذه الفقرة فیقول: «لقد تضمّنت هذه الفقرة ثلائة آمور: 

آولها: آنها ضمّت للجواب بالاضافة إلى البنك السائل» بقية البنوك. 

وثانيها: وصف البنك بأنه وكيل عن عملائه. 

وثالثها: وصف استنماراته آنها في معاملات مشروعة. 

ونتناول هذه الثلاثةء وخاصة الثاني والثالث منها محل الاشکال ومحّه. 

أما الأمر الأول: وهو د تعميم الحكم ليشمل مع البنك السائل غيره 3 ی الوك 
الربوية. وهذا يفيد أنه لا خصوصية للبنك السائل» وإن كان مسمّاه قد يوحى باختلاف 
عن البنوك وأنه قد يستثمر في غير المعهود في استثمارات البنوك. فالتعميم قطع بأنه 
بنك مثل غيره من البنوك لذا كان الحكم واحدًا. 

أما الأمر الثاني: إضفاء صفة الوكيل على البنك» وهدا عرماط النتريه فإذا استقام 
استقامت الفتوى في هذه الجزئية» وهي أساسية جدًاء وهي التي تكشف عن التكييف 
الشرعى لصفة البنك. 
صفة الوكالة هذه لا تصحٌ البنَّهه لأن الفقهاء مجمعون على أن الوكيل يعمل 
لمصلحة وبتوجيه الموكّل؛ وللموكل أن يعفيّه ويقيله من الوكالة» لأن الوكالة عقد 
جائز غير لازم ويد الوكيل على المال يد أمانة» لا يضمن الخسارة وتلف المالء إلا 
إذا ثبت تعدّیه أو إهماله وتقصيره تقصيرًا لا يحدث من أمثاله. 
ثم إن الوكيل ما أن يعمل في مال موگله متبرّعًا أو بأجرء وإن كان بأجر فيلزم 
تحديد أجرته مبلعًا مقطوعاء ويجيز بعض الفقهاء أن تكون أجرته نسبة من رأس 
۷۳ 
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المال» كما أجمعوا على أن ربح المال في يد الوكيل كله للموکّل» وخسارته التي لا 
يد للوكيل فيهاء على الموكّل. 


وليس شيء من ذلك يصح في هذا العقدء فان البنك يستثمر أموال العملاء بطريقته» 
ثم يعطيهم ربخا - حسب عبارة الفتوى - وهذا يعني أن ما زاد عن الربح المحدّد كله 
للبنك - كما صرحت الفتوى في فقرة لاحقة - وهذا المقدار من الربح غير محدّد؛ 
ولا يطلع عليه العملاء أرباب المال الموكّلون, ثم إن البنك - وهو الوكيل - ضامن 
للخسارة بل ضامن صراحة لرأس مال الموكل وربحه المحدّد مقدَّمًا دوا کله قاب 
لمفهوم عقد الوكالة رسا على عقب» فلا يمكن البتة أن يكون هذا عقد وكالة» ولم 
يقل» ولا يقول أحد عنده مسحة من فقه: إن هذا عمّد وكالة! 

كما لا يصح أن يكون العقد عقد مضاربة بحيث يكون البنك مضاربًا بأموال 
العملاء» وهم آرباب المال لأن شرط المضاربة المتّفق عليه عند جميع الفقهاء: 
أن يكون الربح معلوم القدرء فيحدّد نصيب المضارب من الربح» والباقي من الربح 
لوث المال. . ون يكون الربح نسبة شائعة كالنصف والثلث والربع» فإذا شرط مبلغ 
معيّن مقطوع من الربح أو نسبة محدّدة من رأس المالء بطلت المضاربة؛ لأنها تؤدّي 
إلى احتمال قطع الشركة في الربح» لاحتمال ألا يربح المضارب غير المبلغ الذي تم 
تحديده في عقد المضاربة. 

ثم إن هذا کل ذا وجد ربح من عمل المضاربء فان لم يحصل الربح» فيضيع 
على المضارب جهده؛ ويضيع على رب المال الربح» وإذا خسر المال فخسارته على 
رب المال؛ ولا يتحمل المضارب منه شيئًاء ما لم يكن المضارب مفرّطًا أو متعديًا. 

وهذا كله غير متحقق في العلاقة محل النظرء فإن البنك هنا يضمن رأس المال 
كما يضمن الربح» ويتحمل المخاطرة والخسارة. فتكييف العلاقة على أنها مضاربة 
بعيد كل البعد. 

وإذا بطلت المضاربة يبطل تكييف العلاقة بالشرکة إذ لا ر يصح أن يكون البنك 
شريكًا مع العملاء فان الشركة تبطل باجماع الفقهاء 7 

من الشرکاء الربح لما يؤدي إليه من قطع الشركة في الربح - كما سبق فلم يبق إلا 
أن العلاقة بين البنك وعملائه أرباب المال : علاقة إقراض واقتراض. فالبنك مقترض 


۷ 
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أموالهم» وهم مقرضون. والمسمی ربحًا أو عائدًا هو نصیب آرباب العمل» و 
الفائدة الربوية المضمونة والمنسوبة لر آس المال والمدة. 

وهذا عين الرباء ربا الجاهلية الذي يربط فيه المقرض الفائدة ب رآس المال والمدة 
فکلما زاد رأس المال أو المدة زادت الفائدة. وإذا كنا نتلمس سندا أو دلیلا لتکییف 
العلاقة بال و كالة أو المضاربة أو المشارکة. فإنا لا نحتاج إلى دلیل على کونها علاقة 
قرض واقتراض. فهذا ظاهر من السوال» ومن الجدول المرافق له فکان من الواجب 
أن يقول المجمع: «إن هذه المعاملة محرّمة؛ لأنها تضمنت الربا الصریح بدلیل 
الجدول المرافق للسؤال». 

أما الأمر الثالث: وصف استثمارات البنك بأنها في «معاملاته المشروعة» فنقول: 
إن الفتوى لا تستقيم فقها حتى تبيّن ما هي هذه الاستثمارات البنكية المشروعة» وقد 
ا 0 900 
هذا الوصف وآقرته» ومن واجب المفتي أن يسأل عن طبيعة هذه الاستشثمارات» حتی 
ولو ظن أنها فعلا مشروعة» فهي مشروعة في نظر المستفتي؛ فلا بد من الاستفصال 
عن طبيعتها ونوعها؛ ليكون الحكم الشرعي على وفقهاء فهي من مناطات الحكم 
التي لا تصح الفتوى دون تحريره. 

ولا یعقل أن أحدًا من العلماء الأفاضل ومن بينهم ثلاثة من الفقهاء المتخصصین 
في الفقه والأصول ‏ لم يسأل عن طبيعة هذا الاستثمار. ولعلها لم تبيّن لأنه لا يمكن 
إلا أن تكون استثمارات غير مشروعة» وهي التي لا يملك البنك غيرها بنصوص 
القوائيىء سواء القانون المصري أو بقية قوانین ن البلاد العربية وغيرهاء التي تقر أعمال 
البنوك الربوية» وكلها تعتبر آموال العملاء قرضا على البنك. ویجب أن يعطي عليه 
تا .وهنالك بع ترص الثائوة المضري»فالمادة 5 من القائرة المدلی 
تنص على الآتى: «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود. أو أي شيء آخر مما يهلك 
بالاستعمال» وکان المودع عنده مأذونًا له في استعماله اعتبر الد قرضًا). 

وتنص المادة ۳۰۱ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹م على أن وديعة النقود عقد 
یخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فیها بما یتفق ونشاطه مع التزامه برد 
مثلها للمودع طبقا لشروط العقد». وتحظر المادة ۳۹ على «البنك التجاري التعامل 


۷۵ 
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في المنقول والعقار بالشراء والبیع أو المقایضة». كما تنص المادة ۵ 4 على آنه: «بحظر 
على البنوك العقارية والبنوك الصناعية والبنوك الاستثمارية الأعمال المحظورة على 
البنو ك التجاریة». 

وإزاء هذه النصوص الواضحة فان مقولة: إن البنك يستثمر آموال العملاء في 
استثمارات مشروعة غير صحيح» ولو صح لم یسمح بها القانون ولمَنم هذه المعاملة 
وأوقع العقوبة على البنك المخالف لا ختصاصه المحدد» وهو الاقراض والاقتراض 


ONE 


فتوى الصلح مع إسرائيل 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا في شذوذ الفتاوى» بناء على الخطأ في تصور الواقع 
وتكييفه: فتوى الصلح مع إسراتيل. 

فهناك فتاوى حرمت ذلك أشد التحريم؛ لأنها صورت إسرائيل - وفق الواقع 
الحى - دولة غاصبة لأرض المسلمين» أخر جتهم من ديارهم. واحتلتها بدلا 
منهم» وشردتهم في الافاق» ولا تزال تعتدي علیهم إلى الیوم ولانها ترید آن 
تصفي المقاومة وآن تتخلص منها نهائيّا دخلت فیما سمته مسيرة السلام» وقبلت 
الأرض التی اغتصبتها. 

ومن نظر إلى القضية بهذه الصورة. وهي الحقيقة التى لا يماري فيها آحد» آفتی 
عليه إسرائيل من آرض إسلامية بغیر حق» وأنها أصبحت أرضهاء وجزءًا من دولتهاه 
بها. 

وأما من أجاز من العلمای فنظر إلى أن الأمر أمر هدنة» والهدنة جائزة» وإن لم 
)١(‏ من بحث الفتاوى الشاذة المنشور ضمن بحوث مركز الوسطية بالكويت عن «الفتوى في عالم متغیر» 

ص ۰1۳۲-1۳ 


۷۹ 


ب 5 7 وا من SO‏ نت سل ۶ 





قح جز ۱ ۳۹ 


La 04 


تؤقت بمدة لدى بعض الأئمة» والله تعالى يقول: ون حلسم جح او َكل عل 
لَه 4 [الأنفال: : ١‏ وهؤلاء اليهود جنحوا للسلم وقبلوا الصلح. 


والرافضون للصلح يقولون: إن هذا تصوير غير صحيح لواقع اليهود الصهاينة» 
فان اليهود لم يجنحوا للسلم قط وكيف يجنح للسلم من غصب الأرض» وشرد 
الأهلء وسفك الدمای ونقض كل العهود التي أبرمهاء ولا يزال إلى الیو يغتصب 
الأرض» ویقتل المدنیین» ویدمر المنازل» ویقتلع الزروع» ويسجن الألوف» 
ويبني المستوطنات» ويقيم الجدار العازل» ويستمر في الحفر تحت الأقصى. 
ويحاصر الناس ويجوعهم ويحرمهم من كل أسباب الحياة» أمثل هذا يكون جانسًا 
ا 

وهنا أذكر فتوى كبار علماء الأزهر في تحريم الصلح مع اليهود سنة ٠۹۵۱‏ م»» وما 
استندت إليه من أدلة شرعية واضحة وضوح الشمس.» لأنها من البدهيات المسلمات» 
والييّات المحکمات ثم فتوی من أجازوا الصلح من العلماء وما استندوا اليه جل 
الأدلة المتشابهات. 


فتوى کبار علماء الأزهر في تحریم الصلح مع اسرائیل 

اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد ۸ جمادی الأولى سنة 
0ه الموافق الأول من يناير سنة 1907م برئاسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ 
الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقًا. 
وعضوية السادة أصحاب الفضيلة: الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ 
كلية الشريعة سابقا (الشافعي المذهب)» والشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار 
العلماء (الحنفی المذهب). والشيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء ومدير 
الوعظ وا لإرشاد(المالكي المذهب» والشيخ محمد عبد اللطيف السبكي عضو ججماعة 
كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي المذهب)» وبحضور الشیخ زكريا البري 
أمين الفتوى. ونظرت في الاستفتاء الاتي وأصدرت فتواها التالية: 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه آجمعین أما بعد: 


فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم 
الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل» التي اغتصبت فلسطين من أهلهاء 
وآخرجتهم من دیارهم» وشردتهم نساء وأطفالًا وشيبًا وشبانًا في آفاق الأرض» 
واستلبت آموالهم. واقترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد 
الاسلامية المقدست وعن حکم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها 
وتناصرها في العدوان الأثيم» وآمدتها بالعون السياسي والمادي لاقامتها دولة 
يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام» وعن حكم الأحلاف التي تدعو 
إليها دول الاستعمار والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض فلسطين 
لتنفيذ السياسة الاستعمارية» وعن واجب المسلمين حيال فلسطين وردها إلى أهلهاء 
وحيال المشروعات التي تحاول إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن توسع 
بها رقعتهاء وتستجلب بها المهاجرين إليهاء وفي ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها 
مما يضيق الخناق على جيرانهاء ويزيد في تهديدها لهم ویهیی للقضاء عليهم. 


وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل ‏ كما يريده الداعون إليه ‏ لا يجوز شرعًاء 
لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه. والاعتراف بحقية يده على ما 
اغتصیه وتمكين المتغدى من اقا على رنه 

وقد جمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد 
المغصوب إلى أهله. وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه. 

قفي الحدیث الشریف «من ككل دون ماله فهو شهيده ومن تل دون عرضه فهو 
شهید». وفي حديث آخر «علی اليد ما أخذت حتی ترده». فلا يجوز للمسلمین أن 
یصالحوا هؤلاء الیهود الذین اغتصبوا آرض فلسطین واعتدوا فیها على آهلها وعلی 
آموالهم على أي وجه یمکن البهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الاسلامية 
المقدست» بل يجب علیهم أن یتعاونوا جميعًا على اختلاف آلسنتهم وآلوانهم 
وأجناسهم لرد هه البلاد لیآهلها؛ وصیاةالسجد لاقصی مهبط الس رسا 
۷۸ 
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الأنبياء» الذي بارك الله حوله» وصيانة الآثار والمشاهد الاسلامية من آيدي هوّلاء 

الغاصبين» وآن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبیل» 

وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين. 
قال تعالى: لوَأَعِدُوأ لھم ما آسْتَطعَتُم من فُوَوَ ون رباط لح ژوبوت بو. 


موري دن مر مرو 


عدو اه وعڏوڪُم وَءَاحَرينَ من دونهم لا تعلموتهم أله یمه 4 [الأنفال: ۰[ 

وكذلك يحرم شرعا علی المسلمین آن یمکنوا اسرائیل» ومن ورائها الدول 
إلا ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغد من العيش وخصوبة فى الأرض» حتى تعيش 
كدولة تناوئ العرب والإسلام في أعز دياره» وتفسد في البلاد أشد الفسادء وتكيد 
للمسلمين في آقطارهم» ويجب على المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذهاء 
ویقفوا صفا واحدّا في الدفاع عن حوزة الإسلام؛ وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيئة 
التي من أولها هذه المشروعات الضارة. ومن قصر فى ذلك أو ساعد على تنفيذها أو 
وقف سلا منهاء فقد ارتکب [ثما عظیما. 

وعلی المسلمین أن ینهجوا نهج الرسول ی ویقتدوا به وهو القدوة الحسنة في 
موقفه من آهل مكة وطغيانهم. بعد أن آخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله عليهم 
من ديارهم» وحالوا بینهم وبين آموالهم واقامة شعاترهم ودنسوا البیت الحرام 
بعبادة الأوثان والاصنام فقد آمره الله تعالی أن يعد العدة لانقاذ حرمه من أيدي 
المعتدين وأن يضيق علیهم سبل الحياة التي بها یستظهرون. فأخذ عليه الصلاة 
والسلام يضيق عليهم في اقتصادياتهم التي عليها يعتمدون» حتى نشبت بينه وبينهم 
الحروب. واستمرت رحى القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال حتى أتم الله 
عليه النعمة» وفتح على يده مكة» وقد كانت معقل المش کین فأنقذ المستضعفين من 
والطغيان. 

وما آشبه الاعتداء بالاعتداء مع فارق لابد من رعايته وهو أن مكة كان بلدا مشتركًا 
تین المؤمتيخ والمشركية» ووطنا لهم آجمعین؛ بخلاف أرض فلسطين فإنها ملك 
للمسلمين وليس لليهود فيها حكم ولا دولة. 


۷۹ 





ف ت اا ۳۹ 


ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يظهر في مكة الحق ويخذل الباطل» ويردها إلى 
المؤمنين» ويقمع الشرك فيها والمشركين فأمر سبحانه وتعالی نبيه با بقتال المعتدين 
قال تعالى : وتلوم حت شوه ربوم ین حت خر که [البقرة: .]191١‏ 

والله سبحانه وتعالى نبه المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالى: 
فن دک َو عه پم ما دی عك © [البقرة: ۶ ومن مبادئ 
الإسلام محاربة كل منکر يضر العباد والبلاد. 

وإذا كانت [زالته واجبة في كل حال فهي في حالة هذا العدوان آوجب وألزم؛ فان 
هؤلاء المعتدين لم یقف اعتداژهم عند إخراج المسلمین من دیارهم وسلب أموالهم 
وتشريدهم في البلاد بل تجاوز ذلك إلى آمور تقدسها الأديان السماوية كلها وهي 
احترام المساجد وأماكن العبادة» وقد جاء في ذلك قوله تعالى: «وَمَن ألم يتن 
نع مدید أله أن مذكرَ فیا أسهء وس في راب تك ماکان لمم أن یلوم إل 
این لَهُمْ فى ألدَّيا خرک وله في الآتيضْرَوَ عَدَاب عَظي 4 [البقرة: ۱۱6]. 

وبعد» فهذا هو حكم الإسلام في قضية فلسطين وفي شأن إسرائيل والمناصرين 
لها من دول الاستعمار وغيرهاء وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات ترفع 
من شأنها. وفي واجب المسلمين حيال ذلك تبينه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. 
وتهيب بالمسلمين عامة أن يعتصموا بحبل الله المتين» وأن ينهضوا بما يحقق لهم 
العزة والكرامة» وأن يقدروا عواقب الوهن والاستكانة آمام اعتداء الباغين وتدبیر 
الكائدين» وأن يجمعوا أمرهم على القيام بحق الله تعالى وحق الأجيال المقبلة في 
ذلك» إعوادًا لدينهم القويم. 

نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبهم على الإيمان به وعلى نصرة دينه وعلى العمل بما 
يرضيه. والله أعلم. 

الموقعون: 

عيسى منون 

محمود شلتوت 


قع ج: ۱ ۳۹ 


محمد الطنیخی 
محمد عبد اللطيف السبكى 
زكريا البري 


فتوى الشيخ حسن مأمون تحرم الصلح 

وأذكر كذلك هنا فتوى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتي مصرء ثم 
شيخ الأزهر فيما بعد. وهذا نص الفتوى كما نشرت في كتاب «الفتاوى الإسلامية 
من دار الإفتاء المصرية» التى نشرت بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وهي 
الفتوى رقم ۱۱۱4۸ والتي صدرت في ۲۵ جمادى الأولى سنة ۱۳۷۵ ه-- ۸ يناير 
1 م. 

ستل رحمه الله: ما بيان الحکم الشرعي في الصلح مع دولة البهود المحتلة وفي 
المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمین والعرب. المويدة 
للیهود في عدوانهم؟ 

بظهر من السوال أن فلسطین أرض فتحها المسلمون وآقاموا فیها زمتا طویلاه 
فصارت جزءًا من البلاد الاسلامية أغلب آهلها مسلمون» وتقیم معهم آقلية من الدیانات» 
فصارت دار إسلام تجري علیها أحكامهاء وآن الیهود اقتطعوا جزءًا من آرض فلسطین 
وأقاموا فيه حكومة لهم غير اسلامية وأجلوا عن هذا الجزء آکثر آهله من المسلمین. 

ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطیر 
المحتلة دون النظر إلى الناحية السياسية» يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أي 
بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز. وإذا كان غير جائز فما الذي يجب 

إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه 
وآسبابه فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدي عليها أي معتد» 
وأما ما يجب على المسلمين فى حالة العدوان على أي بلد إسلامي فلا خلاف بين 

۸۱ 
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المسلمین في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلهاء یقول 
صاحب المغني: (و ی یتعین الجهاد في ثلائة مواضع: 

آحدها: إذا التقی الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين 
عليه المقام. 

الثاني: إذا نزل أهل الکفر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 

الثالث: إذا استنفر الامام قومًا لزمهم النفير». 

ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أي اعتداء يمكن أن يقع 
علی بلدهم» قال الله تعالی: #وَأعِدُوأ هم ما آستطعثم من فوّد وین ربّاط ال 
A‏ به عدو أ اه [الاتفال: ۰ فالاستعداد للحرب الدفاعية 
في بلادهم» فانهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة یسهل على الغير اغتصاب 
أرضها. 

والخلاف بين العلماء في بقاء الجهاد أو عدم بقائه» وفي أنه فرض عين أو فرض 
كفاية» إنما هو في غير حالة الاعتداء على أي بلد إسلامى فإن الجهاد يكون فرض 

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية 
على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو (أي يهاجم بلدا مسلمًا)» 
وإلى أن التحقيق أن جنس الجهاد متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما 
بماله وإما بقلبه. وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود في فلسطين بأنه 
اعتداء على بلد إسلامي» يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم 
عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية» وهو فرض عين على كل منهم» 
وليس فرض كفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين 

ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارًا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد في حالة 
الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولاء وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين في بلاد 
إسلامية أخرى ثانيا؛ لأنهم وان لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع 
AY‏ 
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القائلون بجواز الصلح مع اسرانیل 


هولاء وأجازوا الصلح مع |سرائیل» وخصوصًا بعد أن عقدت بعض البلاد العربية 
(اتفاقیات» معهم مثل مصر والاردن ومن هو لاء العلماء علامة الجزيرة 
الشیخ عبد العزیز بن بازه وقد سکلت عن ذلك وآجبت عنه ونشر ذلك في الصحف 
في حینها» ثم نشر في كتابي «فتاوی معاصرة» الجزء الثالت. وهذا نصها: 

س: نشرت الصحف فتوی لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز مفتي المملكة العربية 
السعودية حول السلام مع إسرائيل» آفادت أن الشیخ الجلیل يقر هذا السلام - مع ما 
فيه من ثغرات _ما دام ولي الامر یری فيه المصلحة» فما تعلیق فضیلتکم على ذلك؟ 

ج: سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز واحد من کبار علماء المسلمین المرموفین 
فى هذا العصر. وفتاواه معتبرة فى الأوساط العلمية والدينية» وهو رجل يوثق بعلمه 

ولکنه - على كل حال - ليس بمعصوم. فهو بشر يصيب ویخطی. وقد تعلمنا من 
سلفنا الصالح: أن كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي يك ومن أجل هذا جاء 
التحذير من «زلات العلماء» ومن «زيغة الحكيم) كما قال معاذ بن جبل رضى الله 
عنهء فيما رواه أبو داود. 

وقد قال معاذ: «احذروا زيغة الحكيم» ولا يثنينكم ذلك عنه فانه لعله أن 
پراجع». 

وفتوی العلامة ابن باز التي نشرت حول السلام مع [سرائیل إن صحت عنه - 
یخالفه فيها الکثیر من علماء المسلمین وآنا منهم» على الرغم من مودتي وتقديري 

في رآيي أن موضع الخطأ في فتوی الشیخ حفظه الله ليست في الحکم الشرعي 
والاستدلال له» فالحکم فى ذاته صحیح» والاستدلال له لا غبار عليه ولکن 
الخطأ هنا في تنزیل الحکم على الواقع. فهو تنزیل غير صحيح» وهو ما یسمیه 

AY 
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الأصوليون «تحقیق المناط». فالمناط الذي بني عليه الحکم لم یتحقق. وأوضح 


ذلك فيما يلى: 
بنى الشيخ ابن باز فتواه على أمرين أو على دليلين: 


آذ مر کم سك مه 


الاول: قوله تعالی: ون جوا لاسام مجح فاو كوك عل أله 4 [الأنفال: ا[ 

الثاني: أن الهدنة تجوز شرعا موقتة ومطلقة» وكلاهما فعله النبي ی مع المشركين. 
فقد صالح النبي 5 مشركي مكة على ترك الحرب عشر سنین؛ يأمن فیها الناس» 
ویکف بعضهم عن بعض» وصالح كثيرًا من قبائل العرب صلحًا مطلقًا. فلما فقتحت 
مكة نبذ البهم عهودهم» وأجل من لا عهد له آربعة آشهر. 

وعلی آساس هذین الدلیلین قال الشیخ: يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة إذا رأى 
المصلحة في ذلك. 

وننظر في الدلیل الأول للشیخ العلامة. وهو الاية الكريمة من سورة الأنفال» 
فنقول: لا مشاحة في أن العدو إذا جنح للسلم ينبغي نحن أن نجنح لها متوکلین على 
الله. ولکن تطبیق هذا على واقع الیهود معنا غير صحيح» لأن الیهود الغاصبین لم 
یجنحوا للسلم یومّا. 

وكيف یعتبر الیهود جانحین للسلم بعد أن اغتصبوا الأرض» وسفکوا الدمای 
وشردوا الأهل. وأخرجوا الناس من دیارهم بغیر حق؟ 

ما مثل اليهود مع آهل فلسطین الا کمثل رجل اغتصب دار واحتلها بأهله 
وآولاده وآتباعه بالقوة والسلاح؛ وأخرجك وأهلك وعيالك منهاء وشردك في العراء 
وظللت آنت وعيالك تقاومه وتحاربه» وتقاتله ويقاتلك» لكي تسترجع دارك وتسترد 
حقك.. وبعد مدة طالت من الزمن قال لك: تعال آصالحك وآسالمك. سأترك لك 
حجرة من الدار الكبيرة ‏ دارك أنت ‏ على أن تسالمني ولا تحاربني وتسلم لي ولا 
تنازعني» فسأترك لك الأرض مقابل سلامي مع أن الارض أو الحجرة التي سیتنازل 
عنها - في زعمه - هی أرضك أنت مقابل سلامه هو! فهل یعتبر مثل هذا المغتصب 
المُصِر على اغتصابه جانحًا للسلم؟! 

إن الآية التي يجب أن نذكرها هنا ليست آية «سورة الأنفال» بل آية (سورة محمد» 


At 


وهي قوله تعالى :ط کک کشواوتغرا ی روش له واه مع کم وت یرگ اع کم 


[محمد: 1۳۵ 


وننظر في الدلیل الثاني للشيخ» وهو آن الهدنة تجوز موقتة ومطلقة» فنقول: إن 
الهدنة معناها وقف القتال» ولكن هل الذي وقع مع اليهود مجرد هدنة تترك فيها 
الحرب» ويوقف فيها القتالك ويكف الناس بعضهم عن بعض؟ 

الواقع يقول: إن الذي يراد إيقاعه بين اليهود والفلسطينيين ليس مجرد هدنة» بل 
هو شيء أكبر وآخطر هو اعتراف لليهود بأن الأرض التي اغتصبوها بالحديد والنار 
وشردوا أهلها بالملايين» أصبحت یلگا له وأصبحت لهم السيادة الشرعية علیهاه 
وغدت «حیفا» و«یافا» و«عكا» و«اللد» و«الرملة» و«بير السبع» ‏ بل القدس نفسها - 
أرضًا إشرائيلية. وأن هذه البلاد العربية الاسلامية التي ظلت آکثر من ثلائة عشر قرنا 
مع المسلمين» وجزءًا من دار الاسلام؛ صارت جزءًا من دولة إسرائيل اليهودية 
الصهيونية: ولم يعد لنا حق فيهاء ولا حتی مجرد المطالبة بها. ومعنی هذا: أن ما أخذ 
بالسلاح والقوة اكتسب الشرعية! 

ما حدث إذن ليس مجرد هدنة كما تصور شيخنا الکریم؛ بل هو اعتراف كامل 
بحق إسرائيل في أرضنا الإسلامية العربية» وفي سيادتهم عليهاء وأنها خرجت من 
أيدينا إلى الأبد! فقد وقّعنا على ذلك العقود وأشهدنا على ذلك الشهود! 

إننا هنا نخالف سماحة الشيخ في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع الراهن» فهو 
تطبيق في نظرنا ‏ غير سليم. 

وقد جرت عادة الشيخ معنا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي 
ترأسة سماحته» ألا نفصل في الأمور التي تحتاج إلى رأي الخبراء المتخصصين إلا 
بعد أن نسمع شروحهم وننصت لآرائهم» ثم يحكم الفقهاء بعد ذلك. 

هذا ما يحدث فى الأمور المالية والاقتصادية حيث یذعَی لشرحها خبراء المال 
والاقتصاد. ۱ 

وهو ما يحدث في الأمور الطبیف حيث یدعی لشرحها کبار المتخصصین من 
رجال الطب في الفرع الذي يبحث فیه. 


Ao 
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ویحدث هذا في الأمور العلمية والفلکیق» حيث یدعی الأساتذة المتخصصون 
فيهاء لسماعهم والحوار معهم» قبل أن يحكم أهل الفقه. 

وكان على الشيخ الكبير في هذا الموضوع الخطير الذي يتعلق بعدو ظللنا نحاربه - 
لبغيه وعدوانه-ما يقرب من خمسين سنة(۱) بعد قيام دولته» وعشرات السنين الأخرى 
قبل قيام الدولة» أن يستمع إلى رأي الخبراء في السياسة والسلم والحرب؛ الخبراء 
الثقات المأمونين الذين لا يدورون في فلك الحكام الخونة أو المتخاذلين» ليعلم 
منهم: هل جنح اليهود للسلم فعلًا؟ هل ما حدث هو مجرد هدنة أم اعتراف كامل 
يسقط حقنا بالكلية؟ 

والأمر واضح كل الوضوح. فالمغتصب لا يعد جانحًا للسلم حتى يرد ما اغتصبه 
إلى أهله والاعتراف بسيادة المغتصب على ما انتهبه من أرض ليس هو الهدنة 
التي أجازها الفقهاء مطلقة أو مؤقتة. ومارسها صلاح الدين الأيوبي في حروبه مع 
الصلیبیین أو مع بعضهم» حتى مكّنه الله منهم؛ ونصره عليهم في «حطین» وفي افتح 
بيت المقدس» بعد أن ظل تسعين عامًا في أيديهم. 

لا أريد أن أتطرق إلى موضوع هذا السلام الهزيل النحيل» وما فيه من ثغرات 
هائلة» فقد أخذت فيه إسرائيل ولم تعط» وأعلنت من أول يوم بكل تبجح: أن 
القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل» فبقيت مشكلات القدس 
واللاجئين والمستوطنات والحدود معلقة» فماذا حل هذا السلام المزعوم من 
مشكلات. إذن؟ 

ومع هذا آنا لا أتحدث هنا عن السلام من ناحية الموضوع. ولكن من ناحية 
المبداً. فالسلام بهذه الصيغة مرفوض شرعا. ولطالما قلت» ولا زلت أؤكدة إن 
فلسطین كلها أرض إسلامية» فلیست هي ملك الفلسطینیین وحدهم حتی یتصرفوا 
فیها دون الأمة الاسلامیت فهي ملك الأمةء کل الأمة» في سائر آجیالها» ولو فرط 
جيل وتقاعس لا يجوز أن يفرض تقاعسه وتخاذله على سائر أجيال الامة المسلمة» 
ولو فرط الفلسطينيون وتقاعسوا لوجب على الأمة أن تدافع عن حقهاء وتقاتل عن 


)١(‏ أي: وقت كتابة الفتوی. آما الآن (۲۰۰۹م) فستون سنة أو يزيد. 


A۸٦ 
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آرضها وعن مسجدها الأقصى» فان لم تستطع الدفاع والمقاتلت فلتخاصم عنها 
بالبیان والتبلیغ. فکیف والفلسطینیون آنفسهم یرفضون هذا الاستسلام ویقاومونه 
بکل ما یستطیعون؟ 

والمسلمون في ديار الاسلام یعجبون من العرب كيف تغیروا ما بين عشية 
وضحاهاء وجعلوا العدو صدیقا؛ ووضعوا أيديهم في يد من قاتلهم وقتلهم وأخرجهم 
من ديارهم وأبنائهم» ولم يزل على موقفه. والموقف السلیم هنا ما حکاه القرآن: وم 
نا لا نجل فى سیل لو وَكَدْ این یربا وانسایتا € [البقرة: 57 1] اه 

وقد عقب العلامة الشیخ ابن باز على كلامي» وعقبت على تعقيبه» مبینا أن لیس 
في العلم كبير» و کل آحد يؤخذ من کلامه ویترك إلا المعصوم كيا 

كما أن بعض علماء الأزهر کتبوا یژیدون الصلح الذي انفردت به مصرء و خالفها 
العرب جميعًا وقاطعوها» وعارضها جمهور علماء الامة الاسلامیف لأنها بهذه 
المعاهدة مع إسرائيل آخرجت نفسها من المع ركة التي یفترض علیها خوضها لتحریر 
فلسطین والمسجد الأقصى» وهذا ما تریده إسرائيل» وهي نظرة قطرية اقليمية قصيرة 
النظرء لا یقبلها منطق العروية ولا منطق الإسلام. ٠‏ 


فتوی الشیخ جاد الحق تجیز الصلح 

وقد تحدث فضيلة الشیخ جاد الحق مفتي مصر. في فتوی مطولة يبرر فیها اتفاقية 
مصر مع العدو الصهیونی الغاصب المعتدي» المعروفة پاسم «اتفاقية كامب ديفيد)» 
مع أنه ذكر في فتواه ما ينقضهاء فقد جعل أسس المعاهدة الشرعية ثلاثة: 

الأول: ألا تتضمن شرطًا باطلاء مستدلا بالحديث الصحيح: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل»'. وقال الشيخ: ومثال الشروط الباطلة أن تتضمن المعاهدة 
التحالف مع غير المسلمين ضد المسلمین أو التعهد بمقتضاها بالقعود عن نجدة 
المسلمين عند الاعتداء على ديارهم وأموالهم. 


(۱) رواه البخاري في الشروط (۲۷۰۳). ومسلم في العتق (۰)۱۵۰ وابن ماجه في العتق ))5071١(‏ عن 


عائشة 


۸۷ 
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وهذا واقع فعلا عندما تضرب إسرائيل الفلسطینیین - كما فعلت أخيرًا في غزة _ لا 
تستطیع مصر أن تقوم بنجدة إخوانها وأخواتها في غزة» فهي وسيط ولیست شریگا؛ 
حتی إن مصر لم تجرژ على فتح «المعبر» الذي يربط فلسطین (رفح) بمصر - وهو 
بمثابة شریان الحياة لغزة ‏ إرضاء للحلیف إسرائيل. 

الثاني: أن تكون الحقوق والالتزامات بين الطرفين محددة» حتى لا تكون وسيلة 
للغش والنهب واستلاب الحقوق. 

الثالث: أن تعقد فى نطاق التکافو بين الطرفين» فلا يجوز لولى أمر المسلمين أن 
یماهد ویصالح تحت التهدید. ۱ 

وفي هذه المعاهدة وغیرها نجد كلمة إسرائيل هي العلياء وشروطها هي النافذت 
وكفتها هي الراجحة لأنها لا تعقدها بقوتها وحدهاء بل بقوة آمریکا معها ومن ورائها. 

هذه الفتوی لم تتصور هذا الصلح على حقيقته. وقاست هذا الصلح على صلح 
الحديبية» لمجرد التشابه في الاسمء كما استندوا إلى حق إمام المسلمين في عقد 
الهدنة مع العدوء وهو في الحقيقة لیس مجرد صلح» ولا عقد هدنة. إنه أمر أكبر من 
ذلك وأخطر كما هو واضح. إنه يعني اعترافا بدولة إسرائيل وما اغتصبته من أرض 
الإسلام ودار الإسلام» والإقرار بشرعية يدها عليه» وشرعية سلطانها. وهو ما لا يقبله 
مسلم: أن تضيع أرض الإسلام» وأن تعترف لغاصبها بجواز ما فعله من ظلم وعدوان؛ 
وشرعية آثاره بعد ذلك. 

وهذه الفتاوى كلها تتحدث عن جهاد الطلب» وحق المسلمين فى وقفه» ومهادنة 
الأعداء» والصلح معهم. ونحن هنا أبعد ما نکون عن جهاد الطلب» نحن في جهاد 
دفع ومقاومت وهو - كما قال ابن تيمية ‏ جهاد اضطرار لا جهاد اختيار» وهو جهاد 
تبذل فيه المهج والأرواح» دفاعا عن الحرمات. 

ولا یعتبر البهود جانحين للسلم» وهم مغتصبون لأرضناء هاتکون لحرماتناء دائسون 
لمقدساتناء مهددون لمسجدنا الأقصى من تحته» ومن فوقه: من تحته بالحفريات التى 
تهدد أساسه وتنذر بعواقب لا يعلمها إلا الله ومن فوقه بتهويد المدينة ومحاولة تفريغها 
من سكانهاء وإكراههم على الهجرة منها مسلميهم ومسيحييهم» وإزالة أحياء بأسرهاء 
وإحاطتها بالمستوطنات فكيف يعتبر هؤلاء جانحين للسلم أو راغبين فيه؟! 
AA‏ 


ET O سکس‎ TT سر‎ ONT ام ۷ ا‎ EF ۳, مب‎ . OOM Re ا‎ ۳ N OTE OR 
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ذ«ءه و 


ال ا ی : آن 
الله حلّل أو حرم أو آوجب. وهذا لا یعرف بطريق العقل» بل بطريق الوحي. 


ولهذا أنكر القرآن على مَن يحرّمون أو يبيحون بمجرّد استحسان عقولهم أو 
تقليدهم لآبائهم أو كبرائهم» أو اتباعهم لأهوائهم 
1 رودو مس + مور ہے ص را ان جارح اک 


قال تعالی: ‏ قل آرءیش را مزل امه لك بر ررق هَجَعَلَسُم مه راما وعکلا فل 
مه رک کنر عل ترو بحت # [یونس: ۵۹]. 


وقال عر وس © ولا ولوا لا صف نکم الکزرب هدا حل وهنذا حرام 


م و م ا 0 صر r‏ و 


نَدَرُوأ عَلَ أَسَه لكل ب رد الزن يمرو عل ال کب لا یعون 4 [النحل: ۱۱۲ ]. 


وعاب على أهل الکتاب: آنهم أَحلوا ما حرم الله عليهم» وحرّموا ما أحلٌ الله لهم» 
تبعًا لأحبارهم ورهبانهم» واعتبر ذلك القرآن ضربًا من عبادتهم اياهم بو 
أربابًا لهم من دون الله» فقال تعالی: : ا دوا عارش ورتم آزب 
دوب أله وَالْمَسِيحَ أن مریم ا دنا النها ا 
که الا هو شبك كسا ف ركوب € [التوبة: ۳۱]. 

ر رن يذلل شري يديره دلیلا» وما هو بدلیل» مثل من بستدلون 
بحديث ضعيف في الأحكام ربما شديد الضعف أو موضوع أو لا أصل له في نظر 
ا ء كافة: أن ما يستدل به في جانب الأحكام هو 

ا ا . فما قيمة أن یستدل إلمفتي 
بآية من كتاب الله» أو حديث صحيح من أحاديث رسول الله» ولكنه لا يدل على 
دعواهه بل هو في موضوع آخرء كالذين يستدأُون على أن الغناء حرام» بقوله تعالى 


في سورة لقمان: 0 وهن الاس من ری لهو الحدث لض عن سبل آله بر 


مر مر ر ور 2 سم وو ۶ 


علو ویّخذها هزوا وک عم عاب مهب 4 [لتمان: 1]. وحلف ابن مسعود: ان 
هذه الآية فى الغناء وأن لهو الحديث هو الغناء. 


۸۹ 


ا 


قع ۳ 3 1 نه 


ولکن من يتأمّل في معنى الآية يجد الآية لا تدم مجرّد الغناء أو لهو الحديث» بل 
تلم من يشتر يشتري هذا اللهو ليضل عن سبيل الله ویتخذها هزوّاه وهذه صفة -كما قال ابن 
حزم- -من فعلها كان كافرًا. أي ليس مجرّد عاص بل هو کافر حتى قال الو أن انسائا 
اشتری مصحمًا لیضل عن سبیل الله بغير علمویتَخذها هه لحكمنا عليه بالكفر». 

وكثيرًا ما رآینا أناسًا يفتون فتاوی» أو يقرّرون أحكامّاء ثم يستدنُون على صكّتها 


بما ليس بدليل شرعي: : وبهذا يكون بناؤهم على غير أساسء أو على شفا جرف هار 
ما أسرع أن ينهار. كما قال الشاعر: 


والدّعاوّى ما لم تقيموا علیها ات آبناژه أذعی اه 


نجد الذين يزعمون أن «أولياء الله» قد منحهم الله التصرّف في الكون. 
وزعموا أن هناك أربعة منهم اقتسموا العالم» كل واحد له ربع يتصرّف فيه! وإذا 
سألتهم عن دليل ذلك. قرآوا عليك قول الله تعالى: : للم اياون عند رهم 4 
[الشورى: ۲۲]. 

فاذا رجعت إلى الآية وجدتها في موضوع آخر في ثواب المؤمنين الصالحين 
في الا خرة» حيث یقول الله تعالی: «وَاَری انوا ولوا صَلِحت ف روصات 
اجات 0 ٤ود‏ عند رهم دک هو شلک 4 [الشورى: ۳۲ 


:م ما ادن 4 أي كل ما يطلبونه ويشتهونه يجدونه عندهم» كما في 
عمو رمم ل ومع ے 


د #وفیها ما مه یه تشتهیه الأنفس وَبَكدَ ايت ور فبا کنلذوت 4 [الزخرف: 
١ل‏ ]. 
ك 

ومن معاییر شذودذ الفتوی: ألا تراعي 7 تغير الزمان» وتغير المکان» وتغیر العرف 
وتجمد على حالة واحدة يلتزم بها المفتي ولا حید عنها. 


فهو يفتي بما سطر في الکتب من قرون طويلة؛ رغم تغیّر الحياة والمجتمعات 
في عصرنا تغیرا جذرياء يكاد یشمل کل شيء. . وخصوصّا بعد الثورات التکنولوجية 
۹۰ 
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والبيولوجية والإلكترونية والفضائية» وثورة الاتصالاات» وثورة المعلومات. 
وغيرها. 

وقد رأينا المجتهد يغيّر فتواه بتغير زمانه فنراه إذا غير بلد إقامته يفتي أحيانًا بغير 
ما كان يفتى به فى البلد الآخر من قبل» كما فعل الشافعى رضي الله عنه» فقد كان له 
مذهب قبل أن يستقرٌ في مصر يطلق عليه «القديم»» وأصبح له مذهب آخر بعد أن 
استقرٌ فى مصر يسمّى «الجديد). 

ولا ریب أن لتغيير المكان ثرا في تغيير اجتهاده» فقد سمع فيه ما لم يكن قد سمع» 
ورأى فيه ما لم يكن قد رأى. كما أن تغيّر السن من الشباب إلى الكهولة» ونضج 
الفکر له أثره فى تغير الاجتهاد. 

ولهذا وغيره تتعدّد الروايات أو الأقوال عن الإمام الواحد» نظرًا لتعدّد الأزمنة 
والأمكنة التي يُسأل فيها عن الحکم. حتى إن الإمام أحمد ترد عنه أحيانًا أكثر من 
عشر روایات فى المسألة الواحدة كما یتضح هذا في كتاب «الفروع» لابن مفلح 
وغیره. 

ولهذا أيضًا اختلف الأصحاب مع الامام المؤسّس للمذهب في كثير من المسائل» 
وهو الذي عبر عنه علماء المذهب بقولهم: إنه اختلاف عصر وزمان» ولیس اختلاف 
حجّة وبرهان. 

ردت العلماء المحقّعون علی مراعاة تخیر الزمان والبيتة والعرف عند الفتوی أو 
الحکم» وعدم الجمود على المسطور في الکتب آبد الدهر. 

قال الامام القرافي: إن استمرار الأحكام التي مدرکها العوائد - مع تخیر تلك 
العوائد - خلاف الاجماع» وجهالة في الدین(۱. 

وفي مقام آخر قال: مهما تجدّد من العرف اعتبره» ومهما سقط أ سقطه ولا تجمد 
على المسطور فى الکتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير اقليمك يستفتيك» 
لا تخبره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه» وأفته به» دون عرف 


(۱) الإحكام في تمييز الأحكام ص ۰۲۳۱ طبعة حلب. 


4١ 
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بلدك والمقرّر في كتبك. ااا الواضح... والجمود على المنقولات أبدًا 
ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمین» والسلف الماضین(۱). 

وکتب الامام ابن القيم في «إعلام الموقعين» فصله الرائع عن «تغير الفتوی بتغير 
الزمان والمکان والحال والعرف». 

وکتب ابن عابدین علامة الحنفية في عصره» رسالة انشر العرف في بناء بعض 
الاحکام على العُرف» ذكر فیها ما تفیّرت فيه الفتوی في المذهب بين المتقدّمين 
والمتأخرين» وضرب عدة أمثلة يعرفها أهل المذهب ثم قال ثم كلمة نافعة يجب أن 
تسجل وتنقل وتحفظ وهي قوله: : إن كثيرًا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» 
لتغير عرف آهله أو لحدوث ضرورة» أو لفساد آهل الزمان؛ بحیث لو بقي الحکم 
على ما كان عليه أَوّلا» للزم منه المشقة والضرر بالناس» وخالف قواعد الشريعة 
المبنية على التخفیف والتيسير» > ودفع الضرر والفساد ولهذا نری مشایخ المذهب 
خالفوا ما نص عليه المجتهد (آي إمام المذهب) في مواضع كثيرة بناها على ما كان 
في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به» أخدًا من قواعد مذهبه»(). 

لهذا النوع من الفتاوى أمثلة شتّى» لعل من أبرزهاء إصرار بعض العلماء المعاصرين 
على إلغاء اعتبار الحساب الفلكي في إثبات الشهور العربية» والعمل بالرؤية البصرية» 
رغم ظهور خطنها بوضوح في سنين عذةه إذ يستحيل - في نظر العلم القطعي_أن يُرى 
الهلال في أي مكان في العالم» قبل أن يقع ما یسمونه فلكيًا «الاقتران» أو «الاجتماع» 
ل ا الي ی 
كله في وقت واحد. ولا إمكان للرؤية قبلها 

وقد جاء في الحديث الصحيح: ا م ولهذا 
روعي حال الأمة في هذا الوقت؛ فلم يطلب منها أكثر من الرؤية» فإذا تغيّرت طبيعة 
الأمةء وأصبحت «تكتب وتحسب»؛ وفيها آلاف الحاسبين الفلكيين» ولم تعد تعتمد 
على غيرها من الأمم» فلماذا تظل على ما كانت عليه؟ 


وقد آشار القرآن إلى أهمية «الحساب» في قوله تعالی: «للسلموا 
وَألْحِسَابَ € [یونس: ۵ والاسراء: ۱۲]. وغیرها من الایات. 


ی 


عدد السین 


(۱) الفروق (۱/ ۰۱۷۲ ۱۷۷). 
(۲) مجموعة رسائل ابن عابدین (4/ ۱۲۵). 


۹۲ 
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ثم إن «الرژية البصریة» وسيلة لاثبات الشهره فإذا وجدنا وسيلة آقوی منها 
وأوضح» وأقدر على الاثبات فلماذا نصرٌ على الأضعف. وندع الاقوی؟ 

ولقد تطور علم الفلك في عصرنا تطورًا هائلاء حتى قالوا: إن احتمال الخطأ فيه 
بنسبة ۱: ۱۱۰۰۰۰ (واحد إلى مائة ألف في الثانية). 

وعلى أساسه وصل الإنسان إلى القمر» ويحاول الوصول إلى ما هو أبعد. 

على الآقل نأخذ بالحساب الفلکی في النفى لا فى الاثبات. أي إذا قال الحساب: 
إن الرؤية مستحيلةء لأن الهلال لم يولد بعد. كان من العبث دعوة الناس إلى ترائي 
الهلال» وفتح باب المحاكم أو دور الفتوى» لاستقبال الشهود لأننا في هذه الحالة 
كأنما ندعو الناس إلى أن يشهدوا بالغلط أو بالكذب. 

وهذا ما حققه العلامة الشافعي تقي الدين السبكي في رسالة له عن «الأهلة» وقال: 
إذا «رالسياب عدم إمكان الرؤية» وجاء شهود_لم يبلغوا عدد التواتر فادَّعوا آنهم 
رأوا الهلال» لم قبل شهادتهم؛ لأن شهادة الشهود ظنية» والحساب قطعي» والظني 
لا يقاوم القطعي فضلا عن أن یقدّم عليه به. وتحمل شهادة الشاهد في هذه الحال على 
الوهم آو الغلط آو الکذب. 

هذا مع أن من العلماء من ذهب إلى الأخذ بالحساب في النفي وفي الإثبات» منهم 
العلامة المحدّث السلفي الکبیر الشیخ أحمد محمد شاکر في رسالته «آوائل الشهور 
العربية)» والعلامة الفقیه الجلیل الشیخ مصطفی الزرقا رحمهما الله. 

ومن المشایخ من رد اعتبار الحساب الفلكي بحدیث: «مَن اقتبس شيئًا من النجوم 
فقد اقتبس شین من السحر زاد ما زاد». 

وهو يشير إلى علم «التنجیم» الذي يتنبا بالمستقبل بناء على دعوی قراءة في 
النجوم ومنه قالوا: كذب المنجمون» ولو صدقوا. 

وهو غير علم الفلك الذي برع فيه المسلمون أيام ازدهار حضارتهم» وعلموا 
الأمم بعد ذلك . 

وهو علم لا يقوم على التنبؤ أو التنجیم بل على الملاحظة والقياس واستخدام 
الرياضيات. 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع: كتابنا «كيف نتعامل مع السنة النبوية»» وكتابنا «فقه الصیام» وکتابنا «فتاوى 
معاصرة؟. 


۹۳ 





۳ 


۳ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


)€( 
ما لا یعتبر من الشذوذ 


ليس من المناوی الشاذة قنوی المقلد لمذهبه 

وآبادر هنا فأقول: انه لا بعد من الفتاوی الشادة: : فتوی العالم المقلّد الملتزم 
بمذهبه» إذا أفتى معتمدًا على ما هو مقرّر في مذهبه» فهذا هو شأن المقلّد إذ لا يطلب 
منه أن يستنبط ويجتهد وينظر في الأدلّة مستقلا بعقله, لأن هذا خروج به عن مرتبته 
E‏ ا ا ا يي 
CD‏ ا اس عي 

وإنما يلام إذا خرج عن مرتبته» أو تعصب لمذهبه تعصبًا أعماه عن تغير الزمان 
والمكان والحال» وأمسى يغرد خارج السرب» وتبنى من الآراء ما كان صالحًا في 
زمنه ولم يعد صالخا لزمننا بحال» ونصب نفسه محاميًا له كأنما هو مجتهد. ففى هذه 
الحالة تسوغ محاسبته والرد عليه. 


متى يدخل الشذوذ في فتوى المجتهد؟ 
فى كتابنا «الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية» تحدثنا عن الاجتهاد فى عصرنا؟ 
و الاجتهاد إلى لوغيد ۱ 
اجتهاد انتقائي(تر جيحي)» واجتهاد إنشائي (إبداعي). 
فالاجتهاد الانتقائي: أن ننظر في تراثنا الفقهي الغني بالأقوال والآراء والاجتهادات» 
040 
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ونختار رأيًا نر جُحه في ضوء الأدلّة والاعتبارات الشرعية؛ ونفتي به. كما فعلنا في کثیر 
من ترجيحاتنا فيما أوردنا من آراء فى «فقه الزكاة»» أو «فقه الجهادء أو افقه الدولة)؛ 
ففيه خلافات كثيرة» ومن حقٌ الفقيه أن يختار ریا منهاء يويد بالأدلّة . ومن فعل ذلك 
لا يعتبر اختباره شاد لأنه اختاره من فقه الأئمة المعتبرين + و عبت أو المقيوليق 
لدی الأمة بناء علی على دليل بيّن لديه» مالم يكن همّه الركض وراء الاراء الشاذة» وتبنيها 
والدفاع عنهاء وان لم یژیدها دلیل معتبر. 

إنما يدخل الشذوذ - آکثر ما یدخل - فیما يذهب إليه المجتهد من النوع الثاني؛ 
وهو «الاجتهاد الانشائي» ونعني به : الاجتهاد في المسائل الجديدة التي لم یبحنها 
الأئمة والمجتهدون في عصور الاجتهاد الفقهي » فهو هنا يبدع رآیا جديدّاء یمکن أن 


يقبل ویرحب به» ويضاف إلى الثروة الفقهية» ويمكن أن يعتبره الناس ریا شاذاء فلا 
يعبأ به ولا يعول عليه. 


مخالفة المذاهب الأربعة ليست من الشذوذ بالضرورة 

ومن الناس مَن يعتبر مّن خرج عن مذهبه وأفتى بغيره شاذاء بناء على قولهم 
بوجوب تقليد أحد المذاهب» وهذا هو الرأي الذي ساد فى المدارس الدينية طول 
قرون التراجع في الحضارة الإسلامية» وهو الذي درسناه في الأزهرء ودرسه غيرنا في 
الجامعات الشرعية؛ فى البلاد الإسلامية المختلفة» وقد درسنا فى كتاب «الجوهرة)» 
في علم التوحيد للّقاني» قوله عن الأئمة الأربعة: 

فاج ا ۶ 2 ره 9 و كم حکی القومٌ بلفظ تاظ و يفهم 

مستدلین بقوله نبال + تا آمل لک ینکر ۹ 55 er:‏ 
ال E Ss CE‏ 
كتبناء فليرجع إليها7١2.‏ 

بل ليس من الشذوذ الخروج عن المذاهب الأربعة» على الرغم من احترامنا 
لأئمتهاء واعتقادنا أنهم بلغوا مرتبة عالية بل عليا من العلم والتقوى والبصيرة» ولكن 


)۱( منها كتاب «الاجتهاد في الشريعة الا سلامیة» طبعة دار القلم بمصر» والمكتب الإسلامي بيروت. 
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الله تعالى لم يحجر فضله عن سائر الخلق بعدهم وكم ظهر بعدهم علماء لا یقلون 
عنهم فضلا ومنزلة» بل ربما فاقوهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي الحديث: 
«مثل أمتي مثل المطر: لايدرى أوله خير أم آخره»(۱. 

ولذلك يعجب العالم الباحث من قول آحد الشيوخ المتأخرين» الذين كان لهم 
باع في الفقه المذهبي» وفي علم التفسير وغيره: كلمات شديدة في مدح التقليد 
المذهبي» وفي ذم الخروج عن المذاهب الأربعة» وهو الفقيه المالكي المصري 
الصاوي (ت ۱۲۶۱ ه-)» صاحب الحاشية المعروفة على کتاب «الشرح الصفیر على 
الدردیر» في الفقه المالکي» وصاحب الحاشية الشهيرة على «تفسیر الجلالين»» وفیها 
قال: «لا يجوز تقلید ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحدیث 
والآية» فالخارج عن المذامب الأربعة ضال مضل» وربما أده ذلك إلى الکشس لأن 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرة". 

وهذا تضييق على المسلمين لا دليل عليه» وتشديد لا مبرر له ومبالغة من هذا 
الشيخ الذي كان معاصرًا للشوكاني» هذا في الیمن؛ وذاك في مصرء ولكنهما كانا على 
طرفي نقیض. فالشوكاني يحرّم التقلید» وهذا يوجبه. 

ومن مجازفات الشيخ هنا: إطلاقه أحكامًا شديدة القسوة على من خرج عن 
المذاهب الأربعة ولو في مسألة - كما هو ظاهر إطلاقه» بل ولو وافق قول الصحابة» 
أو الحديث النبوي الصحيح» أو القرآن الكريم. 

ومن الموکد: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولم يوجب الله ورسوله 
اتباع فلان أو علان من العلماء إنما أوجبا اتباع القرآن والستة: « یوم زک إل 
ین ریک ول لیوا ین موزوَيه یلا مَامَدَكَرُونَ 4 [الاعراف: ۳]. 


مخالفة رأي الجمهور ليست شذوذا بالضروره 


بل لا يعتبر من الشذوذ: مخالفة رأي الجمهورء أو الرأي المشهور. فقد يكون 





)۱( رواه أحمد ۹٩(‏ ۱۲۳۶ وقال مخر جوه: حدیث فوي بطر قه وشواهده. وهذا اسناد حسن. والترمذي 
(۲۸۱۹) وقال: غریب من هذا الوجه. وأبو يعلى (۰)۳۷۱۷ عن آنس. 
(۲) حاشية الصاوي على الجلالین (۳/ 4): طبعة مصطفی الحلبي سنة۱ ١۹٤‏ م. 


۹۷ 
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الصواب مع الرآي المهجورء أو مع رآي الق أو مع رأي انفرد به إمام. فکم رأينا 
من الصَحابة من انفرد برأي خالف فيه سائر الصّحابة» كما خالف ابن عباس أكثر 
الصّحابة أو قل: كل الصّحابة؛ كما في بعض مسائل الميراث. ولم يتهموه ه بالشذوذ 
وان لم يأخذوا برأيه. وكذلك ابن مسعود له آراء انفرد بهاء بل رأينا آبا بكر يخالف 
سائر الصحابة في قتال مانعي الزكاة» وكان الصواب معه. 

والأئمة المتبوعون انفرد بعضهم بآراء لم يشاركه فيها غيره . وللإمام أحمد من ذلك 
التصيب الأوفى . وقد نُظمت هذه «المفردات» لِيسَهّل حفظها على من يريد حفظها. 

وقد رأينا شيخ الإسلام ابن تيميّة يخالف رأي الجمهورء وما اتفقت عليه المذاهب 
الأربعة وجمهور الفقهاء وما استقرت عليه الفتوى والعمل عدة قرون» حتى ظته 
الأكثرون إجماعاء یعتبر مخالفه شاذا؛ خارجًا عن أقوال الأمة. 


ضرورة التدقيق في الحكم بالشذوذ 

ولذا آوذ هنا أن أنبّه على هذه القضية الخطيرة التي قد تغيب عن بعض الناسء 
وهي: ضرورة التدقيق والتمحيص فيما یحکم عليه بالشذوذ. 

فمن الناس من يتسرّع بالحكم بالشذوذ لأنه خلاف المعروف عنده أو فى بلده 
أو في مذهبه أو لأنه ضد المشهور عند الناس» أو لأنه مخالف لرأي الجمهور. 

وقد تشن الغارات؛ وتشتعل المعارك والحملات؛ ضد الفتوى الجديدة» أو الرأي 
المخالف: بل قد تكتب الكتب» وتصّف المصتّفات في التشهير بالفتوى وصاحبهاء 
وقد يُصبٌ عليه من الطعون ما يصب ويُقذف بالتهم ممن هو دونه ومن هو مثله!! 

7 يس سو ع ا يا 
متهم ب بل يصب ا ر رال اا را 0 


اجتهادات ابن تيمية ومدرسته لا تدخل في الشذوذ 


ولعل آبرز مثال على ذلك: آراء شيخ الاسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته مثل ابن 
۹۸ 
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القيم» في قضایا الطلاق» وشئون الأسرة» التي قوبلت في زمنه وبعد زمنه» بالرفضء 
والاتهام بالشذوذ وتشديد الانکار عليه» واتهامه بمخالفة الإجماعء واتباعه غير سبيل 
المومنین» إلى آخر ما عرّفناه من قائمة الاتهامات السوداء. 

حتی حاکمه علماء زمته من اجلهاة وتسییوا فی دخوله السجن عد مرات» حتی 
انتهی آمره-رضي الله عنه ‏ بموته في السجن. ۱ 

هذا مع أنه لم يذهب إلا إلى العودة بالطلاق إلى ما كان عليه في عهد رسول الله بلا 
وعهد أبي بكر» وصدر من خلافة عمر. وأثبت هو - كما أثبت تلميذه ابن القيم ‏ أنه 
لم يخرق إجماعاء وأن القرون المختلفة لم يزل فيها من يذهب هذا المذهب. وهو أن 
طلاق المرأة ثلانًا بلفظة واحدة» أو في مجلس واحد يقع طلقة واحدة. 

والآن في عصرناء أصبحت هذه الآراء في فقه الأسرة وفي أمر الطلاق» هي طوق 
النجاة من انهیار الاسرة وتشتیتهاء بسبب بي الأحکام التقليدية المشهورة في شأن 
الامرااسيث يارج الركل عن ينه ی تجار الرلاق جع امراك ل يوادت ل 
نزاع مع رجل في الشارع أو المكتب أو المصنع أو الحقل» ؛ أو غير ذلك» فیحلف 1 
بالطلاو ق ثلانًا ليفعلن كذاء ثم لا يفعل» فیعود إلى بيته وقد وجد امرأته مطلّقة بالثلاث» 
بائنة بينونة کبری» لا تحل له حتی تنكح زوجًا غیره. 

ومثل ذلك: إيقاع طلاق السکران» وطلاق الغضبان والطلاق البدعي (آي طلاق 
الحائض)» وطلاق المرأة في طهر مسها فيه» وهو طلاق محرم ويأثم فاعله عند 
ایو که مج وكذلك الطلاق الذي أريد به الحمل على شيء أو المنع منه؛ 
(أي اتضاذه یمینا) کل هذه الأنواع من الطلاق كانت سبيًا في هدم الأسرة» وكل 

من الزوجین لا يريد هدمها. إنما يهدمها المفتي على رأسيهما رغمًا عنهماء بما یتبناه 
من حکم اب يقاع الطلاق. 

ولقد تبتى آراء ابن تيمية کثیر من العلماء في عصرناء منهم الأستاذ الأكبر الشیخ 
محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر في 0 في مشروعه الذي قدمه 
لإصلاح قانون الأحوال الشخصية في مصرء ومنهم العلامة الفقيه الكبير مصطفى 
الزرقاء ومعه عدد من كبار الفقهاء» في مصر وسورية» في قانونهم لأحوال الاسرق 
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الذي أعدوه أيام وحدة مصر وسوريةء ولم يقر له أن یت في عهد الوحدةه ولکن أت 
المشایخ العلماء وصدر بعد ذلك في کتاب. 

وکثیر من آهل الفتوی من دعاة الاصلاح والتجدید قد اعتمدوا على آراء ابن تيمية 
وابن القیم رحمهما الله» مثل العلامة رشید رضاء والعلامة محمود شلتوت. والعلامة 
آحمد شاكر والعلامة محمد آبو زهرة» والعلامة عبد الله بن زيد المحمود والعلامة 
مصطفى السباعي» وغيرهم» رحمهم الله. 

وكذلك اعتمدت قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية في عدد من البلاد العربية 
آراء ابن تيمية ومدرسته سبیلا للإصلاح والتجديد. 


ومّن قرأ ما كتبه الإمامان ابن تيمية وابن ن القیم في كتبهماء ولا سيما في مجموع 
الفتاوى لابن تيمية» وخصوصًا «إقامة الدليل على بطلان التحليل» وغيرهاء وما 
كتبه ابن القيم في «إعلام الموقعين»؛ وفي (إغاثة اللهفان», وفي «زاد المعاد). وفى 
«تهذیب سنن أبي داودا تقولد -إذا كان من أهل الانصاف - آن الین کانا علی 
حق. وأنهما من العلم ورسوخه بمكان. 

ومّن لطر في كتب المذاهب المتبوعة وما فيها من اختلاف داخل المذهب 
لواحد وتعدّد الأقوال» وترجیحات بعضها على بعض» واختلاف هذه الترجيحات 

من زمن إلى آخره ومن بيئة إلى أخرىء فكم من رأي اعتبر ضعیفا ومهجورًا أو شاذًا 
في عصر ماء جاء من صح الضعیف. أو شهر المهجور أو نصر الشا فانتقل به من 
رتبة إلى رتبة. 

وقد لمسب هذا في کل المذاهب. وهو آمر منطقي وطبيعي فمع الالتزام باتباع 
المذهب. لا یخلو المذهب من عقول تعمل وتجتهد داخل المذهب. وفي هذا الاطار 
تمارس اجتهادها في التصحیح والترجیح داخل روایات المذهب أو آقواله. 

وقد رآینا لابن تيمية اجتهادات واختیارات كثيرة جدّاه تجسّد اجتهاده فى كثير من 
القضاياء وهو_مع هذا-لم یخرج من داثرة المذهب الحنبلي. لأنه كان يجد لاجتهاده 
رواية في المذهب. ولم يضطر أن يخرج منه إلا في مسائل محدودة جدًا. . رغم أن 
الرجل يعتبر من أهل الاجتهاد المطلق بلا ريب. 


١٠ 
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فتاوی في عصرنا اعتبرت شاذة ثم قبلت 

وفي عصرنا لاحظنا فتاوی اعتبرت في وقت من الأوقات شاذة» وقاومها آکثر 
العلماء» ونقدوا أصحابها نقدًا عیفا أو طعنوا فيهم» ثم بعد مرور السنین وجدت من 
ینصرها ويتبتاهاء ویرجع إليهاء لمّا لمس الناس الحاجة إليهاء وأنها ترفع عنهم الحرج 


والإصرء وترید بهم الیسر ولا ترید بهم العسرء وتحقق لهم المصلحة وتدرأ عنهم 
المفسدة. 


فتوى ابن محمود في رمي الجمرات قبل الزوال 

وأذكر من هذا: عددًا من فتاوى علامة قطر الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية» مثل رسالته القديمة «یسر الإسلام في أحكام حح 
بيت الله الحرا م۶ التي تعرّض فيها لمسألة «الرّمي قبل الزوال»؛ وذلك مما يقرب من 
ستين عامّاء ذهب فيها إلى جواز الرمي طوال اليوم صباحًا ومساءً» مؤيّدًا قوله بأدلّة 

من النقل والعقل» ومن النصوص وقواعد الشرع ومقاصد الدين مستأنسًا بِمَن سبق 
إلى هذا القول من أئمة السلف. مثل عطاء بن أبي رباح» الذي كان يقال إنه أعلم أهل 
عصره فى المناسك. ولا غرو فهو فقيه مكة. ومثله طاووس بن كيسان» فقيه اليمن» 
وكلاهما من اجات ا فان عي الاق 

قال: وجزم بجوازه الرافعي» أحد شيخي مذهب الشَّافعيء 2 الاسنوي» 
وزعم أنه المعروف مذهبًا. 

وأجازه آبو حنيفة للمتعجل يوم النفرة» وهي رواية عن الامام أحمد ساقها في 
(الفروع» بصيغة الجزم. قال في «الانصاف»: وجوّز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال. 

وقد آفاض الشیخ في الاستدلال بایات الکتاب. في التیسیر ورفع الحرج عن 
المکلفین» وبأحاديث الرسول بيا في التخفیف عن ذوي الأعذارء وفي آحادیثه كَل 
حين سُئل عن التقدیم والتأخیر في آعمال یوم النحر» وکان جوابه: «افعل» ولا 
حرج). 

ثمّ قال في ختام رسالته: وجوّز ابن الجوزي الرمي قبل الرّوال» وقال في 
«الواضح)»: ويجوز الرمي بعد طلوع الشّمس في الأيام الثلاثة. وجزم به الرّركشي. 
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ونقل في «بداية المجتهد» عن أبي جعفر محمد بن علي» أنه قال: وي الجمار من 
طلوع الشمس. وروی الدارقطني» » عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده. آن 
رسول الله يِه أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار(۱). 
قال الموفق في كتابه «الكافي» :وکل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو مال 
كالرعاة في هذاء لأنهم في معناهم. قال : فيرمون كل يوم في الليلة المستقبلة. قال في 
الإنصاف: وهذا هو الصواب. وقاله في «الاقناع» و«المنتهی». وهو المذهب. 

فلم من هذه الأقوال: أن للعلماء المتقدّمين مجالا في الاجتهاد في القضیفه 
وآنهم قد استباحوا الافتاء بالتوسعة. فمنهم مَّن قال بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاء 
أي سواء كان بعذر أو غير عذر» ومنهم مَن قال بجوازه لحاجة التعجيل» ومنهم من 
قال بجوازه لكلّ ذي عذرء كما هو الظاهر من المذهبء فمتى أجيز لذوي الأعذار 
في صريح المذهب أن يرموا جمارهم في أيّة ساعة شاءوا من ليل أو نهاره فلا شك 
أن العذر الحاصل للناس في هذا الزمان» من مشقة الزحام؛ والخوف من السقوط 
تحت الأقدام» أشد وآكد من كل عذرء فيدخل به جميع الناس ذ فى الجواز بنصوص 
القرآن والسئة وصريح المذهب والنبي يكل ما یل يوم العيد ولا في أيام التشريق 
عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: (افعل» ولا حرج». فلو وجد وقت نهي غير 
قابل للرمي أمام السائلين لحذرهم منهذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» 
فسكوته عن تحديد وقته هو من الدليل الواضح على سَعته والحمد لله الذي جعل 
هذا التحديد من قول مّن ليسوا معصومين عن الخطأء ولم يكن من كلام من لا ينطق 
عن الهوى. فإن الحلال ما أحلّه الله ورسوله؛ والحرا م ما حرّمه الله ورسوله والدين 
لاسا ی O‏ 
على عافیته: ولا لوا یک إل الك [البقرة:۱۹۵]) لا نقتا شک نله 
کان یکم ریما 4 [النساء: ۲۹]. اه. 

وقد رفض علماء الریاض هذه الرسالة سين ظهرت» وعارضوها بشدة وطلیوا 
من الشيخ أن یحضر إلى الریاض ليناقشوه» أو قل: لیحاکموه وشددوا عليه أن یرجع 
سات اسه و 

بن ماجه (۳۰۳)» والدارقطني في الحج (117/17)؛ عن عاصم بن عدي. 


1۰۲ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


عن رأيه» ویبدو أن الشیخ آظهر موافقته لهم مکرها؛ ثم لما رجع إلى قطر کتب لهم 


لا وجه لاعتبار هذه الفتوى شاذة 

سا ی 
ولا ا اا ا »کل ما قالوه: أ 
خالفت فعل الرسول عياة. وقد قال: «خذوا عني مناسککم» 7 
الرکن والواجب والمندوب. وفعله علیه الصلاة والسلام» لا ید علی الوجوب. بل 
على مجرّد المشروعية» وقد رمی جمرة العقبة يوم العید قبل الزوال» ورمی بعد ذلك 
بعد الزوال» وکل سه 

وجوابه لمن سأله عن التقدیم والتأخیر في أعمال يوم النحر: (افعل» ولا حرج». 
يدل على أهمية التيسير في أمور الحج. 

ولا يخالف هذا القول الاجماع» بل هو قول ثلاثة من أئمة التابعين: عطاء 
وطاووس» وأبي جعفر الباقر. 

وتقتضيه المصلحة بل الضرورة التي نعيشها هذه السنین» ضرورة الزحام الهائل 
الذي لم تعرفه الأمة من قبل. 

واليوم» بعد أن صدّقت الأيام ما توقّعه الشيخ من كثرة الرّحام» حتی وصل عدد 
الحجاج إلى ثلاثة ملايين» وربما أكثرء وبعد أن وقع الناس قتلى عند رمي الجمرات 
في عدد من السنین» » عاد الأكثرون إلى رأي الشیخ؛ ولم يعد هناك حرج من الفتوى 
به والدفاع عن صحته وأصبحت وزارة الحج السعودية تفوّج الحجاج. أي تقسّمهم 
أفواجًا أفواجّاء ابتداءً من الصباح» حتى لا يتزاحموا في وقت واحد. 

وبهذا عادت الفتوی الشادّة مقبولة لدی الناس» والحمد لله رب العالمین. 


احرام ركاب الطاثرة من جدة 


۱۳ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


شاذة» منها رسالة حول جواز إحرام ركاب الطائرات بعد نزولهم إلى جدة. حيث 
اعتبر الشيخ أن المواقيت المكانية التي اعتبرها النبي كه إنما هي مواقيت أرضية. 
ولم تكن في زمن النبي بي طائرات جوية» حتى تدخل في الاعتبار. فما کان محاذيًا 
هه لمواشت في ال مت آمافي GS‏ 
تکون مكتظة بالرکاب؛ والخلع واللبس فیها لا یخلو من مشقّة وحرج. . فلا مانع من 
تأخیر الاحرام إلى جدة. 

ومما یزید قول الشيخ: أن المالكية يجيزون لرکاب السفن ذ ار أن يؤخروا 
إحرامهم إلى أن ينزلوا بلس مثل القادمين من إفريقياء ومن مصر. فإحرامهم بعد 
نزولهم مشروع وقد نوا علیه. 

وبثل ذلك: رسالة الشیخ في تفضیل الصدقة بثمن الأضحية على التضحية عن 
المیت. قائلا: إن الأصل في الضحية هو التوسعة على الأحياء. 


رس وهات احبر مره الس تور و۱3 

فكل هذه الآراء» تفر منها الكثيرون عند ظهورهاء واعتبروها في نظرهم فتاوى 
أو اجتهادات شاذة وما لبنت أن آمست مقبولة» نظرًا لحاجة الناس إليهاء فهي تمثل 
التیسیر والتخفیف. الذي يحبّه الله تعالی لعباده» كما قال تعالی: ريد نهیم 
لسر ولايد کم ألْمْسْرَ © [البقرة: ۰۱۸۰ بريد انان عيذ کم وی دنکن 
ضَعِيفًا 6 [الساء: ۲۲۸ لما یبد اله سكل عم ین خرچ ولکن بريد 
یرک وحم همه عدخ ملک کش کوت 4 [المائدة: 1]. 


بعض فتاوانا في فقه الأقلیات 

ومن الفتاوى التي اعتبرها بعض الناس شاذة : بعض فتاوانا في فقه الأقليات» وهو 
ما تبناه المجلس الأوروبي للافتاء والبحوت. وصدرت عنه عدة فتاوی بالاجماع أو 
بالأغلبية» مثل بقاء المرأة مع زوجها الكتابي إذا أسلمت وهو باق على دینه. 

ومثل توريث المسلم من أبويه غير المسلمین» » على خلاف رأي الجمهور. 

ومثل شر اء المسلم في أووويا وأمريكا ونحوها 5 لسكناه عن طريق البنك 
الربويء إذا لم يكن يملك بيتاء ولم يتيسر شراؤه بغير ذلك» وكان فى حاجة إليه. 
۱.۶ 


FE 


Cay I‏ اكت در 


قع ج: ۱ ۳۹ 


والفتویان الأوليان» ربما يظن بعض الناس آنهما خارجتان عن الاجماع ولذا 
وصفهما من وصفهما بالشذوذ. 

وهذا ناشی من قلة الاطلاع على تراث الأمة الغني» وکل امرئ یحکم بحسب 
علمه» ولا یحکم على من عنده علم لم یطلع هو عليه» ولهذا كان من القواعد المقررة 
عند علماء الامة: مَنْ حفظ حجة على من لم یحفظ. والعلم بحرٌ لا ساحل له. ولیس 
في العلم كبيرٌ. وفوق کل ذي علم علیم. وسبحان من أحاط بکل شيء علمًا. 


اسلام المرأة وزو جها باق على دينه 

في قضيّة المرأة إذا آسلمت وزوجها باق على دینه. ذکر الامام ابن القیم فیها تسعة 
أقوال في کتابه: «أحكام أهل الذمة». 

وأورد أخونا وزميلنا في المجلس الأوروبي للإفتاء الشيخ عبد الله الجديع 
ثلاثة عشر قولا في المسألة» أوردها بأسانيدهاء بعد أن فحص الأسانيد ونقدها 
ومحصها. 

منها ما ورد عن الصحابة» ومنها عن التابعين» ومنها عمن بعدهم. 

فأما الصحابة: فعمر وعلى وابن عباس رضي الله عنهم. 

وأما التابعون فمنهم: النخعي والشعبي والحسن البصري والزهري. 


وأما من بعد هؤلاء: فحماد بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة. 


تعقيب على تحقيق الامام ابن القيم 

في الواقع؛ كان ما ذكره ابن القيم عندي «فتحًا» ‏ بالنسبة لي في المسألة» التي 
كنا نحسبها من مسائل الإجماع» بل نعتبره إجماعًا نظريًا من أئمة المذاهب الفقهيت 
مقترنًا بالعمل المستمر من جانب الامة الإسلامية» والإجماع إذا اقترن بالعمل ازداد 
قوة ورسوخا. 

ثم تبين لي أن هذا الإجماع صحيح وثابت بالنظر إلى تزويج المسلمة من غير 
المسلم ابتداء» فهذا حرام مقطوع به ولم يقل به فقيه قط لا من المذاهب الأربعة» أو 
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قع ج: ۱ ۳۹ 


الثمانية» أو من خارج المذاهب؛ فهو إجماع نظري وعملي معاء وهو ثابت ومستقر 


آما الذي ذکر المحقق ابن القیم فيه الخلاف» فهو فیما إذا كانت المرأة غير 
المسلمة متزوجة أصلا من غير مسلم» وشرح الله صدرها للإسلام فأسلمت؛ 
ولم يسلم زوجهاء فهذه هي التي حدث فيها الخلاف» وذكر ابن القيم هذه الأقوال 
التسعة. 

وهذا ما دفعني إلى أن أرجع إلى المصادر الأساسية التي استمد منها ابن القيم هذه 
الأقوال» وهي الأصول والمصنفات التي عنيت بنقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
وتابعيهم باحسان وتلاميذهم من سلف الأمة» في خير القرون المفضلة بأحاديث 
رسول الله 295: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم»۱7). 

وهذه الأصول مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۲۱۱ه-)» ومصنف ابن أبي 
شيبة (ات7175ه)» ومؤلفات أبي جعفر الطحاوي(۱ ۳۲ والسنن الكبرى للبيهقى 
(ت5۵۸ه)» قماذا قالت هذه المصادر؟ ۱ 


عودة إلى فتاوی الصحابة والتابعین خارج المذاهب 

روی ابن آبي شيبة في مصنفه بسنده عن علي رضي الله عنه في شأن امرأة اليهودي 
أل اللصراني إذا آسلمته» کان أحق بیضعهاه لآن له عهث( .)۷‏ 

وفي رواية آخری عند ابن أبي شيبة عنه: هو حق بها ما داما فى دار الهجرة. یعنی 
في دار هجرتها(۳). ١‏ 1 ۱ 

وروی عبد الرزاق بسنده عنه قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها(*). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات فك 62 ة ومسلم في فضائل الصحاية (۰)۲۵۳۳ كما رواه 
أحمد (6 والترمذي في المناقب (۹١۳۸)ء‏ والنسائي في الكبرى في القضاء (5941)» وابن 
ماجه في الأحكام (۲۳۱۲) عن ابن مسعود بلفظ: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم.... 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱ ۰۱۸۳۰ بتحقيق مختار الندوي نشر الدار السلفية بالهند (بومباي). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة «(YAT ‘Y)‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 1°( (هو أحق 
بتكاحهاء ما کانت فى دار هجرتها». 

(4) مصنف عبد الرزاق (۱۰۰۸6) بتحقیق حبیب الرحمن الأعظمي نشر المکتب الاسلامي -بیروت. 


۱۹ 


هک و 


وه 


قع ج: ۱ ۳۹ 


وروی بسنده عن الحكم: أن هانئ بن قبيصة الشيباني ‏ وكان نصرانيًا - كان عنده 
أربع نسوة» فأسلمن» فكتب عمر بن الخطاب: أن يقررن عنده(۱). 

وهذا واضح في أن عمر رضي الله عنه يجيز للمرأة أن تقر عند زوجها الكتابي. 

وروی أيضًا بسنده عن عبد الله بن يزيد الخطمي» أن عمر كتب: تُخيرن. (أي 
بين البقاء مع الزوج والفراق). 

وروی هذه القصة عبد الرزاق عن الخطمي قال: أسلمت امرأة من أهل الحیرق 
ولم يسلم زوجهاء فكتب فيها عمر بن الخطاب: أن خيروهاء فان شاءت فارقته» وان 
شاءت قرت عند 

ومعناها: أنه وكل الأمر إلى اختيار المرأة» إن شاءت بقيت عند زوجهاء وان شاءت 
انفصلت عنه. 


ومثله ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن: أن نصرانية أسلمت تحت نصراني» 
فأرادوا أن ينزعوها منه» فرجعوا إلى عمر فخیرها(؟). 


وروی ابن آبي شيية: سه اا عن إبراهيم (النخعي) قال: يقران على 
نکاحهما(٩).‏ 


وروی عنه عبد الرزاق بسنده قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها(). 
وهذا هو نفس ما روي عن علي رضي الله عنه. 


وروی ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في المصر (أي في 
مصرها)(۷). 


(۱) مصنف ابن آبی شيبة (۱۸۳۰). 

(۲) المصدر السایق (۱۸۳۰۳). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۰۰۸۳). 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (۱۸۳۰۷). 

(0) المصدر السابق (۱۸۳۰۵). 

(1) الأثر من مصنف عبد الرزاق (۱۰۰۸۵). 
(۷) مصنف ابن أبي شيبة (۱۸۳۰4). 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فهذا قول علي رضي الله عنه لم يختلف عنه: أن الرجل الكتابي (من يهودي أو 
نصراني) أحق بزوجته إذا أسلمت. ما لم یخرجها من مصرهاء أو من دار هجرتها؛ 
وجاء في بعض الروایات: لأن له عهذا. یقصد: عهد الذمة. 

وقول عمر رضي الله عنه في آکثر من روایة: أن المرأة تقر عند زوجهاء أو تخیر 
بين بقائها وبين تركه ومفارقته. 

ولم يخالف ذلك إلا رواية عن عمر في قصة الرجل التغلبي الذي عرض عليه 
الاسلام فأبى» وانتزع منه امرأته. وفي بعض الروايات: أنه قال لعمر: لم أَدَعْ هذا 
إلا استحياء من العرب أن يقولوا: نما أسلم على بضع امرأة! ففرق عمر بینهما(۱). 
وحتى هذه الزيادة ضعفها ابن حزم وغيره؛ لأنها من طريق داود بن کردوس» وهو 
مجهول. كما قال الذهبي في «الميزان»: لم يرو عنه غير السفاح بن مطر وهو مجهول 
الحال كذلك. 

ولعل هذا من عمر رضي الله عنه ‏ إذا تساهلنا فى قبول الرواية ‏ يدلنا على أن 
الإمام أو القاضي ندیه فسحة في مثل هذا الأمرء فيمكنه أن يقر المرأة عند زوجها أو 
يخيرهاء أو يفرق بينهما إن رأى فى ذلك المصلحة. وخصوصًا إذا رفعت إليه القضية» 
كما في هذه الواقعة. ۱ 

ولعل هذا من عمر أيضًا يؤيد قول ابن شهاب الزهري: هما على نكاحهماء ما لم 
يفرق بينهما سلطان. 

ويتحدث أخونا الشيخ عبد الله الجديع عن «فقه هذه الرواية» في بحثه حديثًا جيدًا 
فيقول: فعلى فرض ثبوتها عن عمر فان منطوقها دل على أن المرأة إذا أسلمت ولم 
يسلم زوجها؛ رفعت أمرها إلى السلطان. فيدعوه إلى الاسلام فان أبى أن یسل 
فللسلطان أن يفرق بينهما إذا رأى ذلك. 

ومما يلاحظ فيها: أن عقد الزواج لا ینفسخ بمجرد إسلام الزوجة فهناك ترك 
عمر_وهو السلطان - لها الخيار في المكث عند زوجها الکافر أو تركه» وهنا قضى 
بالتفريق بينهما بعدما لب منه النظرٌ في ذلك» فلم يكن إسلامها هو الفاصل. 

وتحرير الفارق بين القصتين: أن الأولى لم تطلب فيها الزوجة ولا أولياؤها من 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ ۲9۹). 


۱۰۸ 


قح جز ۱ ۳۹ 


السلطان التفریق بينهماء وإنما آراد الناس أن یُنزعوها من زوجهاء فرحل أهلها إلى 
عمر - كما في رواية الحسن البصري - فخیرها عمرء» وفي هذه القصة كانت المرأة أو 
ذووها قد رفعوا الأمر بآنفسهم إلى السلطان راغبین في قضائه» فرأى التفریق عند [باء 
الزوج الاسلاع فضاء برغبة الزوجة. وهذا متناسق مع ما تقدم» فان الشريعة تعطي 
الحق للزوجة إذا آسلمت أن تفارق زوجها المشرك إذا شاءعت. 
وفيه: أن إسلام الزوجة دون الزوج من الأسباب المسوغة لفسخ عقد التكاح. 
وفیه: أن عقد الزواج بينهما ینتقل من لازم إلى جائز(۱). 


میراث المسلم من غير المسلم 

ومثل ذلك توریث المسلم من آبیه أو أمه أو قريبه غير المسلم. وقد یظن بعض 
الناس آن الإجماع منعقد على منع ذلك» لحدیث: «لا يرث المسلم الکاف ولا 
الکافر المسلم»". ولما هو معروف ومحفوظ من أن أحد موانع المیراث؛ اختلاف 
الدين. وقال في ذلك الناظم: 


ويَمْتَع الفتی من المِيرَاثِ واجدةٌ من علل ثلاث 
es 5‏ 125 
قتل ورق واختّلاف دِينٍ فافهم فليس الظن کالیقین 


ولكن الباحث إذا اطلع على كتب السنن والآثار والمصنفات فيهاء وكتب الفقه 
المقارن: وجد في المسألة اختلافا منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم. 


ولا باس أن أنقل هنا: ما أجبت به عن سوال في هذه القضية من كتابى «فى فقه 
الأقليات المسلمة»» بل يحسن بي أن أنقل السؤال أيضًاء قبل الجواب؛ لأنه يلقى 
ضوءًا على الإجابة: 

السؤال 


آنا رجل هداني الله للإسلام منذ أكثر من عشر سنوات» وأسرتي أسرة مسيحية 





(۱) المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. ذو القعدة 577١ه‏ يناير ۲۰۰۳ م. ص ۱۰۷. 
() رواه الجماعة: البخأري (IY)‏ ومسلم (4)1515 وأبو داود (۲۹۰۹)» والترمذي (۲۱۰۷ 
والنسائي في الکبری (1۳۳۷)؛ وابن ماجه (۲۷۲۹) جمیعهم في الفرائض» عن أسامة بن زید. 
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ی ی اا سر 
ولکن الله لم یشرح صدورهم للاسلام وبقوا على مسيحيتهم» وقد ماتت أمي منذ 
سنوات» وکان لي منها میراث قلیل» ولكني رفضت بناء على أن المسلم لا 
يرث الکافر» كما أن الکافر لا يرث المسلم. 

والان مات آبي وترك مالا کنیز وتركة كبيرة» وأنا وارثهالوحیده والقوانین السائدة 
تجعل هذه التركة أو هذا الميراث كله من حقي. 


فهل أرفض هذه التركة الكبيرة وأدعها لغير المسلمين ینتفعون بهاء وهي ملكي 
وحقي قانونّاء وأنا في حاجة إليهاء لأنفق منها على نفسي؛ وعلی آسرتي المسلمة: 
زوجتي وأطفالي» وأوسّع بها على إخواني المسلمين» وهم أحوج ما يكونون إلى 
المساعدة» وأساهم منها في المشروعات الإسلامية النافعة والكثيرة» والتي تفتقر إلى 
التمويل» فلا تجده؟ 


٤ 


عاو 


مسلم من بريطانيا 
عليه: «لا یرٹ ا الكافرء ولا مي 
والحدیث الآخر: «لا یتوارث أهل ملتين شتّی»۲۱). 
وهذا الراي مروي عن الخلفاء الراشدین» وإليه ذهب الأئمة الأربعة» وهو قول 
عامّة الفقهاءی وعلیه العمل» كما قال ابن قدامة(۳). 
وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم: آنهم ورئوا المسلم من الکافر 


() سبق تخریجه. 

() رواه آحمد في المسند (۱۸4۶) وقال مخرجوه: صحیح لغیره وهذا ٍستاد حسن. وابن ماجه (۲۷۳۱) 
وقال الألباني: : حسن صحيح» والنسائي في الکبری (1۳۵۰) کلاهما في الفرائض» والطبراني في 
المعجم الأوسط (1۳۲۳) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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ولم يورّثوا الکافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد ابن الحنفیة» وعلي بن 
الحسين» وسعید بن المسیب. ومسروق» وعبد الله بن مغفل» والشعبي» ويحيى بن 


وروي أن يحيى بن یعمر وت إليه خرن يهودي ومسلم. في میراث آخ 
لهما كافر» فورّث ا واحتجّ لقوله بتوريث المسلم من الكافر» فقال: حدثني 
أبو الأسود أن رجلا خاد أن با دا خد أن رسول الله لل قال: (الا سلام يزيد 
ولا ینقص»۲۱. يعني: أن الاسلام يكون سببًا لزيادة الخير لمعتنقه» ولا يكون سبب 
حرمان ونقص له. 

ويمكن أن يذكر هنا أيضًا حديث: «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى»20). 

وكذلك لأننا ننکح نساءهم» ولا ينكحون نساءناء فكذلك نرثهم ولا پرئوننا. 

وأنا أرجّح هذا الرأي» وان لم يقل به الجمهورء وأرى أن الاسلام لا يقف عقبة في 
سبيل خير أو نفع يأني للمسلم» يستعين به على توحيد الله تعالى وطاعته» ونصرة دينه 
الحق» والأصل في المال أن يرصد لطاعة الله تعالى لا لمعصيته» وأولى الناس به هم 
المؤمنون» فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم بمال أو تركة» فلا ينبغي أن نحرمهم منهاء 
وتذعها لأهل الكفر يستمتعون بها في أوجه قد تكون محرّمة أو مرصودة لضررنا. 

وأما حديث: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». فنؤوله بما آوّل به 
الحنفية حديث: «لا يقتل مسلم بکافر»(۳). وهو أن المراد بالكافر: الحربي. فالمسلم 
لا يرث الحربي ‏ المحارب للمسلمين بالفعل - لانقطاع الصلة بينهما. 


(۱) رواه أحمد في المسند (۲۲۰۰۵) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. وأبو داود فى الفرائض 
(7417): وضعفه الألباني» والطبراني (۲۰/ 177)» والبيهقي في الفرائض (5/ 54؟) وقال: وهذا 
رجل مجهول فهو منقطع» عن معاذ بن جبل. 

(۲) رواه الدارقطني في السئن كتاب النکاح (۳/ 23507» والبيهقي في الكبرى كتاب اللقطة (5/ 27١5‏ عن 
عائذ بن عمرو المزني» وحسّنه الألباني في إرواء الغلیل (۱۳۳۸) . وله شاهد من حدیث معاذ بلفظ ا 
يزيد ولا يتقص» وهو الحديث السابق؛ وعلّقه البخاري في صحيحه موقوفا على ابن عباس »)444/١1(‏ 
وصححه ابن حجر في الفتح (۹/ 1۲۱)» ووصله الطحاوي موقوفًا في شرح معاني الآثار (۳/ ۲۵۷). 

(۳) رواه البخاري في العلم (۱۱۱) وأحمد في المسند (۵۹۹)» والترمذي في الديات (۱۲ ۱۶ والنسائي 
في القسامة (414 4۷ وابن ن ماجه في الدیات (۲۱۵۸)» عن علي. 
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ترجیح ابن تيمية وابن القیم 

حناءدولك غرضي الزمام اين ان لهنم ی - میراث المسلم من الکافر - في 
كتابه «أحكام أهل الذمّة» وأشبع القول فيهاء ورجّح هذا القول» ونقل عن شيخه ابن 
تيمية ما كفى وشفى. 

قال رحمه الله: «وأما توريث المسلم من الكافر» فاختلف فيه السلف. فذهب 
كثير منهم إلى أنه لا يرث» كما لا يرث الكافر المسلم: وهذا هو المعروف عند الأئمة 
الأربعة وأتباعهم. وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الکافر» دون العكس. وهذا 
قول معاذ بن جبل» ومعاوية ر بن أبي سفيان» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن علي بن 
الحسين (أبي جعفر الباقر)؛ وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع» وعبد الله بن 
مغفل» ويحيى بن يعمرء وإسحاق بن راهويه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قالوا: نرثهم ولا يرئونناء كما ننکح نساءهم ولا ینکحون نساءنا. 

والذين منعوا الميراث: عمدتهم الحديث المتّفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم»'. وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق» وميراث المرتد. 
قال شيخنا (يعني: ابن تيمية): وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي و كان يجري 
الزنادقة المنافقين في الاحکام الظاهرة مجری المسلمین» فیرثون ويورئوة: 

وقد مات عبد الله بن أب وغيره ممّن شهد القرآن بنفاقهم» ونهي الرسول یا عن 
الصلاة علیه والاستغفار له» ووَرِئّهم ورتتهم المؤمنون: كما ورث عبد الله بن أبيّ 
ابئه» ولم يأخذ النبي ية من تركة آحد من المنافقين شيئًا ولا جعل شيئًا من ج ذلك فیئاء 
بل أعطاه لورثتهم وهذا آمر معلوم بيقين. 

فعلم أن الميراث: مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة 
لباطنة. والمنافقون في الظاهر ینصرون المسلمین على آعدائهم» وان کانوا من وجه 
آخر یفعلون خلاف ذلك. فالمیراث مبناه على الأمور الظاهرة» لا على ما في القلوب. 

وأما المرتد. فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود: أن ماله لورثته 
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من المسلمین أيضًا. ولم یدخلوه في قوله يَكِةِ: «لا يرث المسلم الکافر». وهذا هو 
الصحیح. 

وأما آهل الذمة» فمَن قال بقول معاذ ومعاوية ومّن وافقهما یقول: قول النبي ک: 
دا يرت و ی ی فا و فان 
لفظ «الكافر»» وان كان قد يعم كل کافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض آنواع الکفاره 
كقوله تعالى: ان أله جَامع ألْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرنَ في ی جم ميا * [النساء: ۱6۰]) 
يي ا I‏ 
في لفظ «الکافر» عند الإطلاق. ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم یقض ما فاته من 
الصلاة» وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. 

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي كَليِةِ: «لا يقتل مسلم بكافر»» على الحربي 
دون الذمّي؛ ولا ریب أن حمل قوله: «لا يرث المسلم الكافر»» على الحربي أولى 
وأقرب محملاء فان في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول 
فيه من أهل الذمَة» فان كثيرًا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت 
آقاربهم ولهم أموال فلا یرون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك من غير واحد منهم شفاها؛ 
فإذا علم أن إسلامه لا سقط ميراثه ضعف المانع من الاسلام» و«صارت» رغبته فيه 
قوية. وهذا وحده كاف في التخصيص. وهم يخصّصون العموم بما هو دون ذلك 
بكثير» فان هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرّفاته؛ وقد 
تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم» وليس هذا مما يخالف الأصول» 
فان أهل الذمّة إنما ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون آسراهم» والميراث 
يستحق بالنصرة» فیرثهم المسلمون وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم: فان 
أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب؛ ولو كان هذا معتبرًا فيه: كان المنافقون لا 
يرئون ولا يورثون. وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون. 

وأما المرتد فيرثه المسلمونء وأما هو فان مات له ميت مسلم في زمن الردة» ومات 
مرتدًا لم يرثه؛ لأنه لم يكن ناصرًا له. وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه 
نزاع بين الناس. وظاهر مذهب أحمد: أن الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة 
الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين. وهذا يؤيد هذا الأصل. 
فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام. 

11۳ 
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قال شیخنا: ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا یرثه» أن الاعتبار في 
الارث بالمناصرة» والمانع هو المحاربة. ولهذا قال آکثر الفقهاء: إن الذمي لا يرث 
الحربي» وقد قال تعالی في الدیة: هن کات من موم عدو لَكْوَهُوَ من کر 
رب مُؤّمكةٍ € [النساء: ٩۲‏ ]۰ فالمقتول - إن كان مسلمًا -فدیته لأهله» وإن كان من 
أهل المیثاق فدیته لأهله. وان كان من قوم عدو للمسلمین فلا دية له: لأن آهله عدو 
للمسلمین ولیسوا بمعاهدین» فلا یعطون دیته. ولو کانوا معاهدین لأعطوا الدية. 

ولهذا لا يرث هوّلاء المسلمین فإنهم ليس بینهم وبينهم إيمان ولا آمان. 

قال المورئون: القاتل يحرم المیراث لأجل التهمة» ومعاقبة له بنقیض قصده. وهنا 
علة المیراث: الانعام» واختلاف الدين لا یکون من علله. 

وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشریعة: وهي توریث من أسلم على میراث 
قبل قسمته؛ وتوریث المعتق عبده الکافر بالولاء؛ وتوریث المسلم قریبه الذمي» وهي 
مسألة نزاع» بين الصحابة والتابعین وأما المسألتان الأخيرتان فلم یعلم عن الصحابة 
فيهما نزاع» بل المنقول عنهم التوريث. 

قال شيخنا: «والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع» فان المسلمين 
لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم» والقتال عنهم» وحفظ دمائهم وأموالهم» 
وفداء أسراهم. فالمسلمون ينفعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم: فهم أولى بميراثهم 
من الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة: وهي منقطعة بين المسلم 
والكافر» فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في 
الآخرة» فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم آعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله 
فيهم: الهْمَآلمَدُوٌ درم 4 [المنافقون: .]٤‏ فولاية القلوب ليست هي المشروطة في 
الميراث» وإنما هو بالتناصر» والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم» ولا ينصرهم 
أهل الذمة فلا يرثونهم. والله أعلم)217 اه. 

ويمكن اعتبار هذا الميراث من باب الوصية من الأب المتوفى لولده» والوصية من 
الكافر للمسلم ومن المسلم للكافر غير الحربي: جائزة بلا إشكال» وعندهم يجوز 
للإنسان أن يوصي بماله كله» ولو لكلبه! فلابنه أولى. 
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على آنا لو آخذنا بقول الجمهور الذین لا یورون المسلم من غير المسلم» لوجب 
علینا أن نقول لهذا المسلم الذي مات آبوه: خذ هذا المال الذي آوجبه لك القانون من 
تركة آبيك ولا تأخذ منه لنفسك إلا بقدر ما تحتاج إليه لنفقتك ونفقة أسرتك» ودع 
الباقي لوجوه الخیر والبر التي یحتاج إليها المسلمون وما أكثرهاء وما آحوجهم إليها 
كما قلت في رسالتك. ولا تدع هذا المال للحکومة فقد یعطونها لجمعیات تنصيرية 
ونحوها. 

وهذا على نحو ما أفتينا به في المال المکتسب من حرام» مثل فوائد البنوك ونحوهاء 
فقد أفتينا وأفتت بعض المجامع الفقهية» بعدم جواز تركه للبنك الربوي» ولا سيما 
في البلاد الأجنبية» ووجوب أخذه لا لينتفع به» بل ليصرفه في سبيل الخير ومصالح 
المسلمين. ونالله الترقيق. 


شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام 


ومن الفتاوى التى تذكر هنا فى «فقه الأقليات»: فتوى المجلس الأوربى للإفتاء 
حول شراء المنازل عن طريق البنك الربوي» فقد نظر المجلس في القضية التي عمّت 
بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلهاء وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض 


وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض» قرئت 
على المجلسء ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة انتهى بعدها المجلس 
بأغلبية أعضائه إلى ما يلي: 
# يؤكد المجلس على ما جمعت عليه الأمة من حرمة الرباء وأنه من السبع 
الموبقات. ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله» ويؤكد ما قررته 
المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام. 
# يناشد المجلس أبناء المسلمين فى الغرب أن يجتهدوا فى إيجاد البدائل 
الشرعيةء التي لا شبهة فيهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاه مثل «بيع المرابحة» 
الذي تستخدمه البنوك الاسلامية» ومكل تأسیس شركات اسلامية تشع مثر 
هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين» وغير ذلك. 
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# كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية 
التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاء مثل «بيع التقسيط) 
الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل» فان هذا سيجلب لهم عددًا 
كبيرًا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة» وهو ما يجري به 
العمل في بعض الأقطار الأوروبية» وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى 
تفتح فروعا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية» كما في 
البحرين وغيرها. 
# ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل 
سلوكها مع المسلمين. 
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسرًا في الوقت الحاضرء فان المجلس في ضوء الأدلة 
والقواعد والاعتبارات الشرعية» لا يرى بأسّا من اللجوء إلى هذه الوسيلة» وهي 
القرقن الربری لرا يف مصاع إل الل لسکا هو وار يشرط آلا نکر 
لديه بيت آخر يغنيه» وأن يكون هو مسكنه الأساسي» وألا يكون عنده من فائض المال 
ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة» وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين 
اشاس 
المرتکز الأول: قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»: وهي قاعدة متفق عليهاء 
٩‏ ترفن تضرع مرا ی ا 
وف ومد فص لک م ارم کم ولا ما اضطروگم | یه 4 [الایة: ۱۱۹] ومنها قوله تعالی 
في نفس السورة بعد ذکر محرمات الأطعمة: «فَمَن أضطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عاد فَإِنَّ 
رلک غفور ریم € [الآية: ۱6۵]» ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة 
الضرورة» وخصوصًا إذا كانت عامة. 
والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وان كان يستطيع أن یعیش؛ 
بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونهاء والله تعالى رفع الحرج عن هذه 
لحو ا سسب ل ی و 
ن حر حرج 4 [الآية: ۸ وفي سورة المائدة: ما بر یذ له یل عَم من 
n‏ 
۱۱۹ 
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سعته وفی مرافقه, بحیث یکون سکنا له حقا. 

وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التی تنزل منزلة 
الضرورة» فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لهاء هي أن (ما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها»» فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. 

والمجك ول جات ضير ور E N a‏ 
على عباده حين قال: ون حع لک من بوتکم سكا € [النحل: ۰ وجعل النبي 
كل السكن الواسع عنصرًا من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاث ثة» والمسكن المستأجر 
لايلبي كل حاجة المسلم» ولا يشعره بالآمان» وإن كان يكلف المسلم كثيرًا بما يدفعه 
لغير المسلم» ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرًا واحدّاء ومع هذا 
يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضیوفه كما أنه إذا كبرت 
سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق. 

وتملّك المسكن يكفي المسلم هذا الهم» كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قريبًا 
من المسجد. والمركز الاسلامي والمدرسة الإسلامية» ويهيىئ فرصة للمجموعة 
المسلمة آن تتقارب فى مساکنها عسی أن تنشيع لها مجتمعًا إسلاميًا صغيرًا داخل 
المجتمع الكبير» فيتعارف فيه أبناؤهم» وتقوى روابطهم ويتعاونون على العيش في 
ظل مفاهيم الإسلام وقيمه. كما أن هذا يمكن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي 
حاجته الدينية والاجتماعية ما دام مملوكًا له. 

وهناك إلى جانب هذه الحالة الفردية لكل مسلم» الحاجة العامة لجماعة المسلمين 
الذين يعيشون أقلية خارج دار او وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية» 
حتى يرتفع مستواهم» ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس» ويغدوا 
صورة مشرفة للإسلام أمام ۶ عير غير المسلمین» > كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط 
الاقتصادية علیهم. ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام وهذا 
يقتضي ألا يظل المسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات 
عيشه» ولا یجد فرصة لخدمة مجتمعه أو نشر دعوته. 

المرتکز الثانی: هو ما ذهب إليه آبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن 

۱۷ 
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الشيباني» وهو المفتّی به في المذهب الحنفي» وکذلك سفیان الشوري وابراهیم 
النخعي» وهو رواية عن أحمد بن حنبل» ورجحها ابن تيمية فیما ذکره بعض 
الحنابلة: من جواز التعامل بالربا وغیره من العقود الفاسدة؛ بين المسلمین وغیرهم 
في غير دار الاسلام. 
وت الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات منها: 
د أن المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية 
ل م لأن هذا لیس في 
وسعه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي 
لق بهوية ة المجتمع» وفلسفة الدولة» واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي. 
وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردّاء مثل أحكام العبادات؛ 
وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات وما یتعلّق بالزواج والطلاق 
والرجعة والعدة والميراث» وغيرها من الأحوال الشخصية بحيث لو ضيق عليه 
في هذه الأمورء ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض 
الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا. 
-آن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة ‏ ومنها عقد الربا - في دار القوم؛ 
سيودي ذلك بالمسلم إلى أن یکون التزامه بالاسلام سببًا لضعفه اقتصاديّاء 
وخسارته مالي والمفروض أن الاسلام يقوي المسلم ولا یضعفه ویزیده ولا 
ینقصه وینفعه ولا يضره» وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توریث 
المسلم من غير المسلم بحدیث: «الاسلام يزيد ولا ينقص» ٠ء‏ أي يزيد المسلم 
ولا ینقصه. ومثله حدیث: «الاسلام یعلو ولا یعلی»( وهو إذا لم یتعامل بهذه 
العقود التي يتراضونها بينهم» سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه» ولا يأخذ مقابله 
فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم ولا ينفذها فيما يكون له 
من مغانم» فعليه الغرم دائمًا وليس له عنم وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا مالي 
بسبب التزامه بالإسلام! والاسلام لا يقصد أبدًا إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به 
وأن يتركه في غير دار الإسلام» لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه» في حين يحرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۱۸ 
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على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة» 

والمعترف بها عندهم. 

وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا فى حالة الأخذ لا الإعطاء؛ 
لانه لا فائدة للمسلم في الاعطای وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا 
بشرطين: 

الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم. 

والثانی: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم وهنا لم تتحقق المنفعة 

فالجواب: أن هذا غير مسلم» كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في 
«السير الكبير»» وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب كما أن المسلم وان كان 
يعطي الفائدة هنا فهو المستفید. إذ به يتملك المنزل فى النهاية إلى جوار الإعفاءات 

وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم 
وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التى يدفعونها للمالك» 
بل أحيانًا تكون أقل. 

ومعنى هذا أننا إذا حرّمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرّمنا المسلم من امتلاك 
مسكن له ولأسرته» وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء وربما يظل 
عشرين أو ثلاثين سنة أو آکش يدفع إيجارًا شهريًا أو سنويّاء ولا يملك شیاه على 
حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة-وربما أقل ‏ أن يملك البيت. 

فلو لم يكن هذا التعامل جائرًا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه لكان جائرًا عند 
الجميع للحاجة التي تنزل أحيانًا منزلة الضرورة» فى إباحة المحظور بها. 

ولا سيما أن المسلم هناء نما يُؤكل الربا ولا ی أي هو يعطى الفائدة ولا 
يأخذهاء والأصل في التحريم مُنْصَبٌ على «أكل الربا» كما نطقت به آيات القرآن 
إنما حرم الإيكال سدًا للذريعة» كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه» فهو من باب 
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ومن المعلوم أن آکل الربا المحرم لا يجوز بحالء آما إيكاله (بمعنی إعطاء الفائدة) 
فیجوز للحاجة وقد نص على ذلك الفقهاء وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا 
سدت فى وجهه آبواب الحلال. 


ومن القواعد الشهيرة هنا: أن «ما حرم لذاته لا یباح إلا للضرورة» وما حرم لسد 
الذريعة يباح للحاجة»(۱). 


فتوی اللجنة العامة بالکویت 


وهناك فتاوی شارکت المجلس الا وربي في إجازة هذا التعامل» مثل فتوی الکویت؛ 
هذه الفتوی صدرت مر الهيقة العامة للفعری فی الکویت (لجنة الامور العامة) جوا 
على استفسار قدمه أحد الأساتذة العاملین فى مجال الدعوة فى الولایات المتحدة 
الأمريكية؛ وقد طوي اسمه من الفتوی حسب المتبع عند تقدیم صورة منها لغير السائل» 
وتاریخ الفتوی ۱۵ شوال ۱8۰۵ ه الموافق ۲/ ۱۹۸۵/۷ وقد تم الحصول على 
صورةمنها مصادق علیها من مدير مکتب الإفتاء» وفيما يلي نصها: 

نص فتوی الهيئة العامة للفتوی بالکویت 

«فقد حضر إلى لجنة الأمور العامة فى الهيئة العامة للفتوی فى جلستها المنعقدة 
صباح يوم الخميس ۲۵ رمضان ٠6‏ 4١ه‏ الموافق 5/17/ 19486م: وقدم الاستفتاء 
الاتي: «ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟». 
والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما یتحمل 
من الفائدة» ولاعط لذلك مثلا: فأنا قد اشتریت بیتّا في شهر یونیو ۸۱۹۸۵ بمبلغ ۲۸۰ 
آلف دولار على أن یدفع سنویٌا مبلغ 40 آلف دولار وفاء لثمن البیت وسداد فوائد 
القرضء وآن یترتب علي مبلغ 4۰ آلف دولار للضريبة الاتحادية» ولکن بما أنني 
اشتریت البیت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه علي هو ما بين خمسة وسبعة آلاف 
دولار وحسب. لأن الربا یخصم لي من قسط البیت. فهل يجوز لي أن آشتري البیت 
في آمریکا بمثل هذا القرض؟ وآقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك: 


(۱) انظر قرارات وفتاوی المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (المجموعتان الأولى والثانیة) ص ٠٤١‏ - 
۱-۳ 
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-إن عامة البيوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك. 
- إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم» فإنه لا يسعه أن 

يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة» وهو يضطر لشراء بيت آنذاك بأن يقترض من البنك 
وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع. 

أجابت ا را ل لإ يه 
a sS‏ امي 
منزل الضرورة»؛ ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الاقدام على شراء البيت في أمريكا 
بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف بسيب الحاجة العامة المنزلة منزلة 
الضرورة» وذلك إلى أن تتحقق تتحقق البدائل المشروعة» ويجب السعي الحثيث لنجاح 
المشاریم المطروحة للبدائل المشروعة والله اعلم»(۱). 


هذه فتوی اللجنة العلمية الكويتية» وهي مکونة من عدد من العلماء الذين لا يمكن 
لاحد أن يشكك في علمهم أو دينهم» وقد آسسوا فتواهم على قاعدة فقهية معروفة 
ومقررة لدى آهل العلم من المذاهب المختلفةء وقد ذكرها السيوطي الشافعي وابن 
نجيم الحنفي, كلاهما في كتابه «الأشباه والنظائر» وهي قاعدة «الحاجة تنزل منزلة 
۹9 آي تنزل منزلتها في إباحة المحظور بهاء وإباحة المحظورات بسبب 
الضرورات متفق عليه» وهو معلوم بنص القرآن الصريح عليه في خمس آیات من 
كتاب الله تعالی كما قال تعالى: وقد فص لح ما حرم کم ولا ما اضطرزثر له 4 
[الأنعام: ۱۱۹ ]. 


وإنما جعل العلماء الحاجة ملحقة بالضرورة لأحاديث ثبتت عن النبي كلل 
مثل إباحته لبعض أصحابه لبس الحرير بعد ما حرمه على الرجال لحكة أصابتهم: 
فقدر هذه الحاجة وأباح لهم ما حرمه على غيرهم. وكذلك نهاهم عن الجلوس في 
الطرقات فقالوا: يا رسول الله إنما هي مجالسنا ما لنا منها بد. فقدر حاجتهم تلك 
وأجاز لهم الجلوس بشروط وضوابط خلاصتها : أن يعطوا الطريق حقه. 


(۱) فتاوى الهيئة العامة للفتوی بالكويت: فتوى رقم 4۲ ع/ ۸۵. 
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فتوى العلامة مصطفى الزرقا 
ومن الفتاوی المجيزة لهذا التعامل فتوی العلامة الشیخ مصطفی الزرقا» وقد 


سمعت فتواه شخصيًا منه شفامًاء عندما لقيته في آمریکا في السبعینیات من القرن 
العشرین» وکنت مخالمًا له في ذلك الوقت» ثم سجل ذلك في فتاواه» التي شرفني 
بتقدیمها. وقد سس الشیخ رحمه الله هذه الفتوی اعتمادّا على المفتی به في 
المذهب الحنفي وهو رأي الامام الأعظم أبي حنيفة وصاحبه محمد» خلافا لابي 
یوسف. وقد آشار الشیخ منصمًا إلى أنه خلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ولکنه 
رأي في مذهب معتبر» وقد دعت الحاجة إلى الافتاء به» وقد تعرض العلامة الشیخ 
الزرقا رحمه الله لهذه القضية في خمس فتاوی له نشرت في «فتاواه» من ص ۱۱" 
إلى ص ۰1۲ وأجاب عددّا من الاخوة الأفاضل الذین سألوه عن الموضوع وهم 
الصابوني» والكيلاني» والرفاعي» ورشاد خليل» وأناس آخرون من المقيمين في 
أمريكا وكندا لم يذكر أسماءهم. ونختار هنا الفتوى الصادرة في 518/5/5١ه‏ 
الموافق ۵/ ۱۰/ ۱۹۹۷م-وهي آخر الفتاوى المنشورة في كتابه ‏ لأنها الأشمل في 
عرض القضية وشرح وجوه الاستدلال على حكمها. 

نص فتوى الشيخ الزرقا 

«قد كثر السؤال والاستفتاء من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة ربوية لأجل شراء بيت للسكنى» ثم 
وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطًا لمدة طويلة» كعشرين أو خمس وعشرين سنة؟ 
على أن يملك البيت بعد وفاء القرضء وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل مما 
لو أرادوا أن يستأجروا استئجارًا. 

فالانسان هناك لأجل سكناه إما أن يشتري بیتا بثمن من عنده» وهذا نادر لغلاء 
البیوت وإما أن يستأجرء وأجور البيوت باهظة» وإما أن يقترض من البنك بفائدة 
ربوية ثمن البيت» ويقسط الوفاء على مدة طويلة ‏ كما ذکرنا يملك البيت في نهايتها 
بعد الوفاء والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من 
بدل الإيجار لو استأجرء ومع ذلك يملك البيت في النهاية. 


۲۲ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


وبعد التأمل ومراجعة النصوص وجدت أن مذهب الامام أبي حنيفة وصاحبه 
الامام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب (أي بلادّا غير إسلامية) 
مستأمنا بأمان منهم» يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقیم هناك 
لأجل شراء بيت لسکناه إذا كان الواقع هناك كما هو مبین في الصورة. 

فان مذهب أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد أن من دخل دار الحرب مستأمنا (أي 
' بإذن منهم) يحل له من آموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون خيانة منه» ولو کان بسبب 
محرم في الاسلام كالربا بأن يأخذه منهم» وإعطاؤهم الربا أوفر لمال المسلم كما في 
الصورة المسئول عنها لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه في نهاية الوفاء 
يجب أن ينعكس الحكم» لأن الحكم يدور مع علته ثبونًا وانتفاء حيث أصبح القرض 
مع فائدته أوفر لمال المسلم» من الاستئجار الذي يخرج به المستأجر في النهاية صفر 
اليدين لم يملك شيئًا وبقي البيت لصاحبه المؤجر. 

لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب. 
ولا شك أن طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى 
مذهب أبي حنيفة» وعليه فيكون ذلك جائرًا ولا سيما في حق العاجز عن شراء البيت 
من ماله. 

هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك. لأن 
الشراء من ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر 
هناك. 

وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية بأن يكونوا في حالة حرب قائمة 
بينهم وبين المسلمین» بل المراد بدار الحرب آنها غير إسلامية» بل مستقلة غير داخلة 
تحت سلطة الا سلام». 

وفي فتوى أخرى أضاف الشيخ العلامة رحمه الله هذه العبارة: 

«أما من يقولون لكم من رجال العصر: إن الفوائد المصرفية ليست ربّاء فهذا ليس 
فقط كلامًا فارغا وجهلاء بل هو ضلال وتضليلء فإن الفوائد المصرفية هي عين الربا 
المحرم لا شبهة فیها». 


۳ 


قح ج: ۱ ۳۹ 


فتوی شارکت فیها قد تدخل في الشذوذ 

وهناك فتوی شارکت فیها مع بعض الا خوةء قد تدخل في باب الشذوف إذ إنها لم 
تصور الواقع تصورًا صحیخا كما يراه الکثیرون. 

هذه الفتوى لم يوجه سؤالها إليّ أساسًاء وإنما وجهه أخونا لعالم الأصولي المعروف 
الدكتور طه جابر العلواني» من أمريكا التي يعيش فيهاء ويرأس «المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي» في واشنطن» وجامعة العلوم الاجتماعية الاسلامیت ومجلس الفته 
الاسلامي» وقد وجه هذا الاستفتاء عندما وقع حادث ۱۱ سبتمبر ا ۲۰۰م الشهیر الذي 
ضرب فيه برجان بنيويورك» ووزارة الدفاع في واشنطن وغيرهاء وکان وفع الحدث 
هائلًا على الناس في العالم كله. وبالأخص على المسلمین في داخل آمریکا. 

كان على العلوانی فى مجلسه الفقهي أن يجيب هو عن السؤال» فأهل مكة أدرى 
بشعابها, ولکنه آراد أن يبرا من التبعة ویتحملها غیر فوجه السال الی صدیقنا 
د. محمد سلیم العوا. وطلب منه أن یستشیر |خوانه الذین من حوله حول وضع 
الجنود المسلمین الأمريكيين الذین یعملون في الجیش الأمريكي: هل یستقیلون من 
عملهم أو يبقون فیه؟ وبخاصة آنهم یتوقعون أن یکلفوا بالاث شتراك في حروب قد تشنها 
آمریکا على بعض بلاد المسلمین» وحينئذ قد یتورطون في قتل مسلم لا ذنب له. 

والذي یخشی من وراء الاستقالة: : آنها إذا قدمت بصورة جماعية أو شبه جماعية» 
كأن يتقدم عدة آلاف مرة واحدة» قد ین أن المسلمین لا یکنون أي ولاء لاوطانهم 


التي ينتمون إليهاء وأن ولاءهم إنما هو لدينهم وحده وإذا تعارض الأمران قدم الولاء 
للدين. 
ين 


وهذا التصور إذا شاع يضر بالمسلمين» ويجعلهم طائفة شبه معزولة أو معادية 
لوطنها في نظر الأكثرية المخالفة. 

استشار الدكتور العوا إخوانه من أهل العلم والرأي في الموضوع: المستشار 
طارق البشري» والأستاذ فهمي هويدي» والدكتور هيثم الخیاط» وكتبوا ردا على 
الفتوى يتضمن جواز بقاء الجنود المسلمين في مواقعهم في الجيش الأمريكي» 
وعدم استقالتهم منه» لما يترتب على الاستقالة الجماعية من مخاطر وآثار لا تحمد 
عشاها. 


۱۳ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


وإذا كلفوا بالمشاركة في حرب لشعب مسلم فعلیهم ألا یعتذروا حتی لا يُتهموا 
في وطنيتهم» كما علیهم أن یجتهدوا ألا يبدأوا بقتل مسلم» إلا إذا اضطروا إلى ذلك 
بحكم أنهم حينئذ في جيش له قيادته وواجباته. 

إلى آخر ما ذكر في هذه الفتوىء التي أرسلها الدكتور العوا إليّ لأرى رأبي فيهاء 
وأوقع عليهاء وقد وافقت عليها في الجملة بعد أن عدلت فيها بعض العبارات» 
وهذبت فيها بعض الجمل» مع الإبقاء على جوهرها. 

وقد لامني بعض الأخوة لومّا شديدًا على موافقتى على هذه الفتوى. قائلين كيف 
توافق على أن يقاتل المسلم أخاه المسلم» ويضربه بالقنابل والصواریخ» وغير ذلك 
من الأسلحة المتطورة التى تملكها أمريكا؟ 

ولست فى حاجة إلى أن نذكرك بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليهاء 
التى تجعل هذا القتال كفرّاء ومن أعمال الجاهلية. 


والجيش الأمريكي يُعطي لكل جندي الحق أن يعتذر عن الاشتراك في حرب ما 
إذا كان ضميره غير مطمئن إلى هذه الحرب من الناحية الدينية والأخلاقية أو غيرها. 

وقد سمعنا منك مرارًا: أن الدين والوطن إذا تعارضاء قَدّم الدين» فالولاء للدين 
مقد مُقدَّمٌ على كل ولاء. 


والقرآن الكريم صريح في ذلك كل الصراحة» وهو یقول: لاد وما مورک 
أ ا آاخر أي من ا للم و 0 7 تانق 
مع ورو لاير م لج 


ررد كروي دي 001 
ویدذخلهم نت معو ا م 5 


را مه وود وه 


جرب أنه ألا إن جرب له هم حون [المجادلة: ۲۲]. 
وأرى أن موافقتی على هذه الفتوی التی أقرها عدد من الإخوة الفضلاء المشغولین 
بالشآن الاسلامی. والشأن العالمي مردها إلى عدم معرفتي معرفة کاملة وواضحة 
بالواقع الأمريكي» وأن من حق الجندي في الجیش أن یعتذر عن عدم مشارکته 
۱۳۵ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


في الحرب ولا حرج علیه» وان كنت هنا آود أن أضيف أمرًا آخر غير رفع الحرج 
۲ 5 57 إن عر و -< ۰ 
ي وهو ألا تضار الجماعة كلها بهذه المواقف. وخحصوصا إذا 
تكررت أو اتخذت صورة جماعية. فهذا احتراز مهم. ولعل هذا الأمر هو ما دفعني 
إلى الموافقة على الفتوی» فهي مرهونة بوقتها وظروفها. ۱ 


قع ج: ت اا ۳۹ 


(۵) 
لماذا يقع الشذوذ في الفتوی٩‏ 


ومن المباحث المهمة هنا: معرفة أسباب الوقوع في الشذوذ فان هذه المعرفة 
ضرورية إذا آردنا أن نعالج هذا الشذوذ بعد ذلك. 

والمتأمل في الفتاوی الشاذة-علی اختلافها في موضوعاتها ومضدریها ودوافعها- 
يجد أن وراء وقوعها أسبابًاء یدرکها الراسخون في العلم» نجملها فیما یلی: 


آولا: تصدي من لیس أهلا للشتوی 

أول هذه الأسيات: أن بتصدی للفتوی من لیس لها آملا. فهو لاء یخلطون 
ويخبطون. لأنهم لا یستندون من العلم إلى ركن وثيق» ولا يعتصمون فيه بحبل متين» 
فيسألون عما لا يحسنون» ويفتون بغير علم» بل بمجرد الخرص والظنء والظن لا 


يغني من الحق شيئًا. 
وهؤلاء هم الذين جاء فيهم حديث ابن عمرو المتفق عليه «اتخذوا رءوسًا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا و آضلوا(۱). 


فالافة هنا من قلة العلم» أي من ضعف التکوین العلمي للمفتي» فکم من متصدٌ 
للفتوی في الفضائیات والصحف وغيرهاء وهو غير متمکن من علوم القرآن» وعلوم 
السنة» وأقوال الصحابة وفقه الآائمة وهذه كلها ضرورية للمفتی» وبجوار ذلك 


»)٦١١١( متفق علیه: رواه البخاري (۱۰۰): ومسلم (۰)۲۲۱۷۳ كلاهما في العلم» وأحمد فى المسند‎ )١( 
والترمذي في العلم (۲۱۵۲). وابن ماجه في المقدمة (۵۲) عن ابن عمر.‎ 


۱۳۷ 





ی 


0 وقع جذ أ 1 یه 


كله لابد أن يكون متمكنًا من اللغة العربية وعلومها حتى يستطيع أن يفهم النصوص 
العربية من القرآن والسنة» ويعرف الحقيقة والمجاز» والخاص والعام» والمطلق 
والمقيد» والظاهر والمؤول» وغيرها. 

وقد شدد علماژنا في الشروط العلمية التي يجب أن تتوافر في المفتي» نرى ذلك 
واضحخا فیما ذکره الإمام الشافعي» فیما رواه عنه الخطيب البغدادي في کتابه «الفقيه 
والمتفقه» قال: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله الا رجلا عارفا بکتاب الله 
بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنیه» وما أريد به 
ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله كا وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعر» وما يحتاج إليه 
للسنة والقرآن» ويستعمل هذا مع ال(نصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف آهل 
الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام. وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي»'. 

وقد أضاف الشافعى هنا مرا مهمّاء وهو «القريحة» أو «الملكة» التي يقتدر بها 
على الاستنباط فإذا لم يكن له هذه القريحة فليس له أن يفتي. ۱ 

وقد لاحل الفقهاء المتآخرون في عصور التقلید» فخففوا في شروط القاضي 
والمفتي» نزولا على حكم الضرورة وتنازلوا عن شرط الاجتهاد. ولكنهم لم يتنازلوا 
عن الحد الأدنى» الذي يجب أن يتوافر في العالم» » الذي يفتي الناس» ويقول: هذا 
حلال وهلا حرام» وهو التمكن من العلم الشرعي وخصوصًا الفقه وأصوله وأدواته 

من العربية. 

وبعض الشباب المتعجلين يسارع بالفتوى» بمجرد أن يقرأ بعض كتب الحدیث؛ 
دون أن يتمرس بالفقه وأصوله» ويعرف المجمع عليه والمختلف فیه. وقد قالوا: من 
لم يعرف اختلاف الفقهاء؛ لم تشم أنفه رائحة الفقه. 

وبهذه الدراسة المتعمقة فى كتب الفقه وكتب النوازل أو الفتاوی تتكون له «ملكة 
الفقيه» أو «القريحة» التي كرا الشافعي» إذا كان لديه الاستعداد لذلك. 





(۱) ابن القيم» إعلام الموقعين .)57/١(‏ 


۱۳۸ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


قیل لابن المبارك: متی یفتی الرجل؟ قال: إذا كان عالمًا بالاش بصيرًا بالرأي. 

وقيل لیحبی بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرًا بالرأي» 
بصيرًا بالاثر. 

قال العلامة ابن القيم: «يريد بالرأي: القياس الصحيح» والمعاني والعلل 
الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام» وجعلها مؤثرة فيها طردًا وعکسّا»(۱). 

وتصدي الجهال المتعالمين للفتوی: داء قديم شكا منه علماؤنا السابقون» حتى 
0 5 | 5 4 5 ۳ ع 0 
أمر عظيم! استفتي في دين الله من لا علم له. ولبعض من يفتي اليوم أحق بالسجن 
من السّراق! وصدق فيما قال؛ لأن السّراق جنايتهم على المال ‏ وهو عرض زائل - 
وهؤلاء جنايتهم على الدين وهو جوهر الوجود. 

وقال بعضهم: «إن أحدهم يفتي في المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها آهل 
پدر؟. 
الفقه أو الأصول» وهو یجول في الفضاتیات ویصول. 
أي شرط من شروطه التي ذکرها الأصوليون» وتخصصه آبعد ما یکون عن العلوم 
الشرعية» ولا سیما الفقه وأصوله» ثم هو یتجراً على الفتوی» ويفتي الناس في شهر 
رمضان بأن تدخین السجاتر لا یفطر؛ لأن التدخین ليس بأكل ولا شرب. والصیام 
إنما هو إمساك عن الطعام والشراب وإتيان النسای ونسي أن الصیام هو الحرمان من 
الشهوات تقربًا إلى الله والتدخين من آهم هذه الشهوات. حتی إن بعضهم یجوع ولا 
يترك السیجارة» وفي الحدیث الصحیح عن الصائم المرضي عند الله: (یدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي». وهذا التدخین إحدى الشهوات. وهو يدخل عن طریق 
الفم کالطعام والشراب» وقد أجمع عليه المسلمون منذ ظهر التدخین إلى اليوم. 
(۱) إعلام الموقعین (۱/ 1۷-17). 


۱۳۹ 


ورأيت بعض اخواننا الطیبین من رجال المال والأعمال من کتب بحثًا وانتهی 
فيه إلى أن «الزكاة» التي یعرفها المسلمون» ویفهمون آنها اعطاء حصة من المال 
الست هلا الف خاطئ من آساسه؛ لأن الزكاة التي وردت في القرآن 
تعني زكاة النفس» وتطهيرها کمن ها 4 [الشمس: 1٩‏ لح ر 
[الاعلی: ۱۶]» وآن الذي فرضه الله هو «الصدقة» آما ما فهمته الأمة خلال آکثر من 
آربعة عشر قرنًا فهو خطأ. 

الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان؛ والمجتهدون والأئمة الأربعة أو الشمانیت 
وآلاف العلماء والعباقرة من الفقهاء والمفسرين والمحدثين والأصوليين وغيرهم» 
كلهم أخطأواء حتى اكتشف هو هذا الخطأ واستدركه على الأمة كلها!!') مع أن 
کون «الزكاة» من أركان الإسلام الخمسة من المعلوم من الدين بالضرورةه وقد فاتل 
سيدنا أبو بكر القبائل التي امتنعت عن الزکاق وقال قولته المشهورة: «والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالا کنو يؤدونه 
لرسول الله ا لقاتلتهم علیه»(۳. 3 

وكلمة (إيتاء الزکاة» بمعنى إعطائهاء تدل على أنها الزكاة المالية» ورد الكاتب 
ذلك بأن القرآن يقول: بوتي الْحِكمَةٌ من يسَآءُ # [البقرة: 9۹ #دلك فصل الله 
وه من یاه که [المائدة: 4 0]) ونحوها على أن ما يؤتى ليس دائمًا مالّا! وغفل عن 
أن هذا إيتاء الله تعالی» فهو سبحانه یوتی الحکمة ويؤتي الفضلء ويژتي الملك 
ويؤتي كل شيء؛ أما الإنسان فلا يؤتي الزكاة (بمعنى الطهرة) لغیره» إنما يكتسبها 
الانسان بنقسيف ولذا قال: مت [الاعلی: ١‏ ]» وقال: قلح من رگا * 
[الشتعش: ]: 

هذا مع أن الإمام الماوردي قال في کتابه «الأحكام السلطانیة»: الزكاة صدقة 
والصدقة زكاة» يفترق الاسم وال 


(۱) انظر ما کتبه الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه فى دبی» رسالة بعنوان «تأملات فى الفرق بين كلمة زكاة 
وکلمة صدفه). 

(۲) رواه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة (۱ 1۷4 ومسلم في الایمان (۲۹)» عن آبي هريرة. 

(۳) الأحكام السلطانية (۲۰۲/۱). 


با 





قع ج: ۱ ۳۹ 


ثانيًاه عدم احترام اللتخصص 

ومما يلحق بما سبق عدم احترام التخصص بدعوى: أنه لا احتكار في الدین؛ 
وهو من أسباب تصدي غير الشرعيين للفتوى» فهناك بعض الناس يرددون مقولة هي 
في نفسها حق» ولكن يراد بها باطل» كما قال علي رضي الله تعالى عنه - في كلمة 
الخوارج: «لا حكم الا لله». 

هؤلاء یقولون: لا احتکار في الدين» ولا يوجد في الاسلام طبقة کهنوتية تحتکر 
الوساطة بين الله وعباده» وتفتح آبواب الجنة لمن تشاء وتغلقها عن من تشاء» وكلمة 
«رجل الدین» مصطلح غير إسلامي» فكل مسلم رجل لدينه. 

وکل هذا حق» فلا کهنوت في الاسلام ولا آحد يحتكر الوساطة بين الله وخلقه؛ 
ویستطیع كل مسلم من ذکر أو أنثى أن یعبد الله متى شاء» وأن یدعوه متى شاء» وأن 
يتوب إليه متى شاء وأنَّى شاء دون وسيط أو سمسار. 

ولكن هذا شيء والفقه في الدين والتبحر فيه شيء آخرء فليس في الإسلام رجال 
دين (أي كهنوتيون) يمنحون صكوك الغفران لمن يشاءون» ويفتحون أبواب جهنم 
لمن يشاءون» ولكن هناك علماء دين متخصصون في فهمه وتفهیمه متضلعون فيه 
بحيث يمكن أن يعلموه غیرهم ولهذا حض القرآن الأمة على أن ينفر طائفة منها 
للتفقه في الدين» وكذلك استخدم القرآن كلمة النفر أو ما اشتق منها ار 
فهو ينفر لطلب العلم ويسافر من جله كما ينفر للجهاد. فكلاهما في سبيل الله» 
قال تعالى: وک الْمؤْمنَ يوأ سكاف تر كل نت َنِم طايه 
تا فى لین رورا مه رجموا لیم دروت [التوبة: 0۱۲۲ 
وجاء في الحدیث: «من خرج في طلب العلم فهو في سبیل الله حتی یرجع»(۱). 

فهو لاء درسوا القرآن وعلومه» والسنة وعلومها؛ والفقه وأصوله. والعقيدة والسلوك 
لأن هؤلاء هم الذين آمر الله بسژالهم حتی يؤخذ الدین منهم» وکانوا أهلًا لأن يُفقهوا 
الآخرين؛ كما قال تعالی: فلا آهل لک نتم لَاَلمُونَ 4 [النحل: 4۳]» فکما 


(۱) رواه الترمذي في العلم (۲16۷). وقال: حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه» والطبراني في 
الصغیر (۱/ ۲۳۶ عن آنس بن مالك. وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب: حسن لغیره. 


۱۳۱ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


يسأل کل خبير في فنه وما برع فيه قال تعالی : #فسشکل پم 146الفرقان: ۵٩‏ ]» وقال: 
6 ف و 1 


ولا خر € [فاطر: 5 ١‏ ]۰ وقال جل وعلا : ور إل الرسول ور قلي 
e‏ ریت تن وه منم 4 [النساء: ۸۳]. آمر الله الجاهل بالحکم أن 
يسأل العالم به وأمر العالم أن لام العلم عنه بل د E‏ 
ی ل ل قال تعالى: © إن الذرح کون ما م1 


اسارج و رسد سر 


أَنْرَلٌ الله مِنَ] لكب وسرو پو نا فللا وتيك ما یکوک بطونه م لا ألتَارَ وَل 
ل ا اس« : ۷۶ وقال 
تعالی: : نادن کون ما از تا << بعد ماب که لته س فى آلکتلب 


أك یا لَه ولمم لنوت ا الا ان تاوا ودم شرا ریا او یل وف 


2010 


عم وا الاب الحم # [البقرة :۰ - 

وقال يكِِْ: «من سئل عن علم فکتمه آلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». 
والاسلام یعلم المسلمین أن یحترموا التخصص في كل فن» وألا یمارسه غير آهله 
حدیث: «من تطبب ولم یعلم منه طب فهو ضامن»(۲). 


و 
مت 


ثالثا؛ التسرع في الفتوی 

ومن ذلك: التسرع في الفتوی» والتعجل في الاجابة» وترك الأناة» والأناة من 
الرحمن» والعجلة من الشیطان» وكثيرًا ما یکون وراء ذلك علل نفسية» وأدواء خلقية» 
مثل حب الظهور ومراءاة الناس» و آن یظهر بمظهر من یعرف كل شیء ولا يغيب عنه 
حکم ولا يعجز عن اجابة سوال. 

وهو خلاف طبيعة البشر الذين خاطبهم الله في کتابه بقوله: لاوما وتشر من اور 
لاک # [الاسراء: ۸۵]. 


(۱) رواه أحمد في المسند )701/١(‏ وقال مخرّجوه : إسناده صحيحء ورواه أبو داود (۳۹۵۸) وابن ما 8 
(۲) رواه آبو داود في الديات (۱ 4۳۹۷ والنسائي في القسامة (۷۰۳4) وابن عد فى ا 
والحاكم في الطب © / ۲ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


۱۳۲ 








قع ج: ۱ ۳۹ 


وقال الشاعر: «حفظت شيئًا وغابت عنك آشیاء». 


م مر یر 0 


ووصف الله تعالی الانسان بقوله: مان ظلومّا جَهولا 4 [الأحزاب: ۱1۷۲ 
وقال سبحانه: وله ا رک من بط 7 


نامهیم لا نمور عمو معا وَجَعلَ کم سم 
دصر فده لعلَّكُ کروت 4 [النحل: ۷۸]. 

ومهما يحصل الإنسان من العلم عن طريق هذه الأدوات: السمع» والبصر 
والفواد» فلن يحصل منه إلا القليل. 

ومن هنا كان من الدعاوى العريضة والجريئة: أن يزعم بعض الناس أنه لا يخفى عليه 
حكم من أحكام الشريعة» ولا يستعصي عليه سؤال» بل هذا مستحيل في العادة» ولهذا 
وصى الأئمة الكبار والصحابة العظام بالاعتصام بملاذ لا يستغني عنه عالم مهما علا 
کعبه في العلم» وهو قول: لا آدري. فمن أخطأ قول لا آدري فقد أصيبت مقاتله. 

ويكفينا أسوة في ذلك: سيد الخلق وأعلمهم محمد بي فقد كان يُسأل في بعض 
المسائل» ويتوقف فيها حتى يأتي الوحي بالجوابء كما فعل ذلك حين سل عن خير 
البقاع وشرهاء فقال: «لا آدري» حتى أسأل جبريل» فجاء الجواب من جبریل: اخیر 
البقاع المساجد» وشر البقاع الأسواق»(۱؟. 

وكذلك كان أصحابه ‏ رضي الله تعالی عنهم -یتوقفون في الجواب. یفرون من 
الفتاوی» ویحیل بعضهم المستفتي إلى غيره؛ ثم غيره إلى غیره» حتی یعود إلى الأول 
كما حکی ذلك ابن آبي ليلي من التابعین. 

وکان ابن مسعود یقول: إن الذي يفتي الناس في کل ما یستفتونه لمجنون! 

ومن الأناة المطلوبة: أن یطیل المراجعة فیما سئل عنه. فقد يجيب بالمنع 
وبالتحريم؛ وربما كان له مخرج معتبر عند بعض العلماء ولا مانع من استعمال بعض 
الحيل لانقاذ بعض الناس الذين يستحقون هذا لضعفهم وحاجتهم إلى الرخصة. 
(۱) رواه الحاكم في البيوع (1717/1) وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان في المساجد (۱۵۹۹) وقال 

«الشيخ شعيب»: حديث حسن» رجاله ثقات» إلا أن عطاء بن السائب رمي بالاختلاط» وجرير بن 


عبد الحميد: ممن روى عنه بعد الاختلاطء وأخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ 10) وله شاهد صحيح 
في مسلم كتاب المساجد (۲ ۱۰۷ عن أبي هريرة. 


1۳۳ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


قال ابن القیم: «وقد یبادر بالقول بالاباحة وأدلة التحریم تنادي عليه من كل 
جانب». آقول: کالذین یطلقون الفتوی بإباحة التدخين» رغم إجماع أطباء العالم 
على ضرره» وهو ضار بالجسم» ضار بالنفس والإرادة» ضار بالمال» ضار بالأسرة» 
ضار بالمجتمع» وهو نوع من الموت البطي» قد قال تعالی: وا شترا انشکن 
له ات کم رجیما * [النساء: ۲۹]. وقال تعالی: ولا تُلفُوا ریک لکد [البقرة: 
۵۰ وفي الحدیث: «لا ضرر ولا ضرار»(۱). 


رابغا: الاعجاب بالرأي 


ومن آسباب ذلك: الاعجاب بالرأي» والاستبداد به» والاسراع بالاجابة دون 
مشاورة» وفي الاثر: ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار(۲. 


وکان السلف من آهل العلم - رضوان الله علیهم - یشاور بعضهم بعضًا فیما 
يستفتى فيه» فیستنیر برآي |خوانه» ولا یستبد برأيه وحده ورأي الائنین آقرب إلى 
الصواب من رأي الواحد. وقد قال تعالی عن مجتمع المؤمنين: #وأقرهم سور ينم 4 
[الشورى: ۳۸]. وأولى الناس بتطبيق هذه الآية على آنفسهم هم أهل العلم الشرعي 
الملتزمون بالكتاب والسنة. 


قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم 
لا أن يقول هو برآیه»۳۲. 


(۱) رواه ابن ماجه في الأحكام (۲۳4۰) عن عبادة بن الصامت؛ ورواه أحمد (۲۸۲۵) عن ابن عباس؛ 
وقال محققوه: اسناده حسن» وابن ماجه في الأحكام (۲۳۱)؛ والطبراني في الأوسط (۱۲۸/4)؛ 
وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۱۸۹۵) وفي صحیح الجامع (۷۵۱۷) بمجموع طرقه 
وشواهده. وهو من أحاديث الأربعين ين النووية. 

(۲) رواه الطبراني في الصغير (۲/ ,)١75‏ وفي الأوسط (5/ ۳۷۵ عن أنسء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف 
جدًا (۸/ 4۱۸۱ وقال في الفتح: آخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جدًا (۱۶/ 0۲۸۲ وقال الألباني 
في السلسلة الضعيفة: : موضوع (۲/ ۷۸)ء والأولى اعتبار هذا القول حکمة مأثورة عن سلف الامةء فان 
فضل الاستخارة والاستشارة ثابت بالتصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. ولهذا لم أقل: 
قال رسول الله» ولا قلت: في الحديث» وإنما قلت: في الاثر. 

(۳) إعلام الموقعین (۱/ ۷۳). 


۱۳ 








قع ج: ت اا ۳۹ 


وقد رأينا هذا فى عهد آبی بكر وعمر: آنهما إذا نزلت بهما نازلة لا يعلمان لها 
حكمًا فى کتاب الله أو سنة رسول الله يا جمعا رءوس الناس فاستشاروهم» فما 
أجمعوا عليه نزلوا عنده وما اختلفوا فيه رجحوا بمرجح تراءى لهما. 


خامسًا: اتباع الأهواء السياسية 
ا 0 


و تمس : م ولد وصف الله تما ری ۳ ۴ م 
بقوله : رک ان طبع مه هس تشر [محمد: ۲ وقال الله تعالی 


یخاطب داود: بدا إا جع عیاض یاس لح ولا تيع 
آلهوی فيضك عن سبل ۳۳ ان یوت عن سكي ان 4 ص: ۳۹ 


ويستوي في :ذلك انيدم هراد ا الوا الاآخرین» كما قال الي 


سر مر چام سے مر که مامح 


جلك ڪل سَرِيِصَةٍمَنَالْأَمَرِ مها لالد سیم آهواء ا سین 2: ۱۸ 
وخاطب خاتم رسله مدا فقال : وان مک ا اا رل له ولا کت أَهوءهم 


مره وس ور و م سج 


وادَرهم أن یی نواک عن بعض ما ول له که [المائدة: ۹ ]. 

وتأثير الهوی في الحاكم» مثل تأثیره في المفتي؛ انه يضل کلیهما عن سبیل الله 
وسبیل الله هو طریق الهدی ودين الحق. 

ولهذا نهی الله ورسوله عن طاعة من اتبع هواه فقال: : #وَلَانْطِعْ من أغفلتا قلبه. عن 
E‏ ت مره فا 4 [الکهف: ۲۸]. 
والشاذة يلاحظ فيها آنها إنما صدرت» لتسير في ركاب سياسة معينة» و لارضاء جهة 
نة ملك أو ریس ای أميز. 


۱۳۵ 





قع ج: ۱ ۳۹ 


وارتیاح لتفریخ فتاوی» لاشباع هوى السلطان» ومن حول السلطان فیسارع المفتي 
في هواهم؛ ویسعی لارضائهم. وان لم تأته آوامر مباشرق ولکنه يفهم بالتلمیح قبل 
التصريح» وبالاشارة قبل العبارة» وکل لبیب بالاشارة يفهم. 

فهذا من أسباب شذوذ الفتاوی فى عصرنا؛ وخصوصًا ما له مساس بالسياست 
ومطالبها ومنعرجاتها. 

وكثيرًا ما يقع في ذلك بعض الطیبین من العلمای وان لم یکونوا متهمین في دينهم 
ولکن يؤثر علیهم الجو العام؛ والقرب من السلطان» فیجدون آنفسهم یدافعون عن 
سیاسات آمیرهم أو رئیسهم أو ملکهم مبررین لأخطائهاء مقوین لحججهاء رادین 
على خصومهاء وان كان عوارها ظاهرًا للعيان. 
الكيان الصهیونی» الذي رضيت به بعض البلاد العربية» فهيأت مناخا نفسيًا زين 
لبعض العلماء: أن يدوروا في هذا الفلك مع حکامهم وأن یسَوّقوا هذا الصلح 
ويؤيدوه بمستندات شرعية» مع ما يتضمنه هذا الصلح أو هذه الاتفاقيات من اعتراف 
ملكها لهذا الجزء المغتصب. 

ولو كان الأمر أمر هدنة بإيقاف الحرب أو المقاومة فترة من الزمن» لأمكن القول 
بجواز ذلك. ولكن هذا النوع من المعاهدات أكبر من مجرد هدنة» إنه اعتراف رسمي 
بدولة العدو الصهيونى المسماة «إسرائيل»» وإقرار بما اغتصبته من أراض فلسطينية 
وتحت أسنة رماح دولة الانتداب» وهی بريطانياء التى حمت الهجرات الجماعية 
إلى فلسطین» وحرست المستوطنات أو المستعمرات اليهودية طيلة مدة الانتداب» 
ومكنتهم من تسليح آنفسهم. وحرمت على العرب - أهل البلاد ‏ أن يمتلكوا أي 

وقد حاولوا التأثير على الخليفة العثمانى السلطان عبد الحميد» ليعطيهم أي جزء 
من الأرضء فلم يفلحوا. وأبى الرجل أن يفرط في شبر من هذه الأرض» حتى مات 
رحمه الله. 


15 


ع NE‏ اک( و ا ا ما ا ع ل ل ا ال 


HE oe تا 11 9 ب‎ 


۰ ۰ ۱ لا بو مر ون مب OMI‏ الس 7۳ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


سادسًا: الفلو في اعتبار المصلحة 

ومن آسباب شذوذ الفتاوی فى الاجتهاد المعاصر: الغلو فى اعتبار المصلحت 
إلى جد قاع ر ات ااج ان ع دا 
ذكر نجم الدين الطوفيء الذي قيل: إنه بالغ في تقدير المصلحة حتى قدمها على 
النص والإجماع' وخالف في هذا كل من أخذ بالمصلحة من قبله ممن اعتبرها 
أصلًا ودليلاء من المالكية ومن وافقهم. فهم لم يعتبروها إلا بشرط عدم معارضتها 
للنصوص والقواعد كما أشرناء ومن ثم سموها «المصلحة المرسلة» أي المرسلة عن 
اعتبار الشارع لها أو إلغائه إياها. 

وإن الدارس الذي يتأمل في المصالح التي اعتبرتها بعض الفتاوى المعاصرة 
المتعجلة» وتركت من آجلها النصوصء يجدها عند التحقيق مصالح وهمية لا 


حققية. 


و و 


مصلحة إباحة الربا وهو | حدی الموبقات السبع 

ومن ذلك المصلحة التي آراد بعضهم يومًا أن يحللوا بها الرباء وهو من الموبقات 
السبع» والذي آذن القرآن مرتكبيه بحرب من الله ورسوله. 

فقد زعموا أن الاقتصاد عصب الحياة» والبنوك عصب الاقتصاد. والفوائد الربوية 
عدب ۱۵ برسي ا أو باخرى . وهذا 
او ا ناش علي اجا و و فمنهم من لجأ إلى النصوص يفسرها 

قسرًا على ما يريد من تفسيرء متعسفًا في الفهم والتأویل بغیر حجة ولا بينة» كالذين 
استدلوا بقوله تعالى: له ألو ألا أصصدمًا مُمسحَفَةٌ 4 [آل عمران: ۰ بأن 
الربا القليل الذي لا يبلغ أن یکون أضعافا مضاعفة لا يدخل دائرة التحریم. 

وقد رد على هؤلاء شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله» فى 
بحثه عن «الربا» الذي قدمه لمؤتمر باریس سنة ۰۱۹۵۱ 
الاخد ی ای لطر لي صر صر صن ی ]زتها لكا E‏ ییات 


والنخصوص»: أن الطوفي لم يقدم المصلحة إلا على النص الظني في ثبوته أو دلالته أو فيهما معّاء وأن 
النص القطعي لا يمكن أن يعارض مصلحة قطعية . وقد اتضح ذلك من كلام الطوفي نفسه. 


۱۳۷ 
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وقال الشیخ: إن الضعف هو مثل الشيء فاذا كان أضعافا وأقل الجمع ثلاثة كان 
ثلائة آضعاف أي بلغة الحساب: ثلائمائة في المائة» فإذا كانت هذه الأضعاف الثلاثة 
مضاعفة - ولو مرة واحدة- کانت ستمائة فى المائة! فهل ترید الاية آن تقول: إن الربا 
المحرم هو ما وصل إلى هذه الاضعاف والا فهو مباح؟!! 

وهل یصل الربا في أي مکان في العالم إلى ستمائة في المائة؟ 

ومنهم من قال: إن الربا الذي حرمه القرآن الكريم» وتوعد عليه بأشد الوعید إنما 
هو ربا الجاهلية» وهو مخالف لربا هذا العصر. 

والصواب هنا ما قاله العلامة الشیخ آبو زهرة رحمه الله: «إن ربا القرآن هو کل 
زيادة في الدين في نظیر الأجل». وهذا هو الربا الذي لا يشك فیه كما قال الامام 
ا حرام بصریح نص القرآن: وان تب فك رهوش وڪم لا نیهوت 


ع 


ولا تظلمورت * [البقرة: ۲۷۹]. 

ومنهم من فرق بين ربا الاستهلاك وربا الإنتاج والتجارة ونحو ذلك. 

والحق أن النصوص المحرمة عامة تشمل النوعين جميعًاء ولم تفرق بينهماء وربا 
الجاهلية الذي عرفه أهل مكة كان أكثره للاستغلال والتجارة» كربا العباس وغیره؛ 
والإسلام يريد أن يتعاون رأس المال والعمل» على أن يشتركا في الربح والخسارة. 

والحكمة أيضًا واضحة. كما ذكر آبو زهرة» وهي: أن تحريم الربا تنظيم اقتصادي 
لرأس المال المنتفع به ليعمل الناس جمیعاء ومن لم يستطع العمل قدم المال لمن 
يعمل. 

ومنهم من لجأ إلى الضرورة بدعوى أن الحياة المعاصرة لا تستغني عن الفوائد. 
فقد غدت ضرورة اقتصادية» والضرورات تبيح المحظورات. 

وهذا ما اتجه إليه شيخنا شلتوت رحمه الله حيث ذكر فى «الفتاوى»: 

«أن ضرورة الأفراد وضرورة الأمة كثيرًا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح وأن الإثم 
مرفوع في هذه الحالة عن المقترض». 
۱۳۸ 





HE ان‎ SS وس‎ 
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ومن فضل الله أن هذه التبریرات المختلفة التي ظهرت في وقت آصیب المسلمون 
فيه بالهزيمة النفسية آمام طغیان النظام الرأسمالي الخربي» وسيطرته على معظم العالم» لم 
تلبت أن ظهر عوارهاء وانکشف وهنهاء وتهافتها في مواجهة النقد العلمي الموضوعي؛ 
الذي قام به رجال مسلمون منصفونء کثیر منهم من رجال الاقتصاد الوضعي ذانه. 

ومن هؤلاء العلامة «آبو الأعلى المودودي» في کتابه عن «الربا»» والدکتور محمد 
عبد الله العربي» والشیخ الدكتور محمد عبد الله درازء والدكتور محمود أبو السعود, 
والدکتور عیسی عبده إبراهيم» والشیخ محمد آبو زهرة» والدکتور آحمد التجاره 
والدکتور محمد نجاة الله الصديقي وغیرهم. 

وقد آظهرت الدراسات الاقتصادية المحض: أن الربا لا يحمل في طيه ية مصلحة 
حقيقية للبشر مادية أو معنوية» بل وراءه الفساد والشر على مختلف الأصعدة: 
ناسا عرسا وا و 

وفوق ذلك كله آثبتت الدراسات الجادة أن في الامکان إقامة بنوك بلا فوائد 
ثم شهد الواقع - بتوفیق الله ثم بجهود المخلصین - بقیام بنوك إسلامية وشرکات 
استثمارية إسلامية» تعمل على تطهیر حياة المسلمین من الربا. 

ولا ریب أن البشر إذا ترکوا لتقدیر مصالحهم وحدهم دون اهتداء بوحي الله 
فلا غرو أن یضلوا الطريق» ویضخموا بعض المصالح على حساب آخری أعظم منها 
وش أو يقدروا بعض المصالح غافلين عما تعقبه من مفاسد تفوقهاء وتعفي على 
آثارها. بل کثیرا ما اعتبروا ؛ بعض المفاسد الکبيرة مصالح» لأن فیها تحقیق شهوة 
عارضة لهمء أو إشباع لذة عاجلة في حياتهم. 

ولقد أ تست الأزمة المالية العالمية الأخيرة هشاشة النظام الرأسمالي ووهن أسسه. 
وأنه يحمل بذور انهياره. ولا خلاص إلا بالإسلام ونظامه التوازني العادل. 

وقد رأينا في عصرنا من أباحوا الزناء وحمته قوانينهم وتقالیدهم» ورأينا من أباحوا 
الشذوذ الجنسيء وأجازوا للرجل أن يتزوج بالرجل» وللمرأة أن تتزوج بالمرأة» وبارك 
ذلك بعض آباء الكنائس من النصارى الغربيين!! على عكس ما جرت به سنة الله في 
الكون كله» من الجمع بين الشيء ومقابله» لا الشيء ومثله. 





)١(‏ انظر كتابنا «فوائد البنوك هي الربا الحرام». طبعة المكتب الإسلامي بيروت. 


۳۹ 
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ورأينا من أباحوا الخمر والمسکرات؛ وحموا صناعتها وتجارتهاء برغم ما یعلمون 
من آضرارها المادية والمعنوية على الفرد والأسرة والمجتمم. 


نقل صلاة الجمعة إلى یوم الأحد للمصلحة المزعومة 
القاصر وان عارضت النصوص الصريحة المُحكمة. 

وأوضح مثال لذلك ما کتبه أحد المشارکین في ملتقی «الفكر الاسلامي» السابع 
عشر بالجزائر» وهو الأستاذ: : ظافر القاسمي من سورية» وهو في الأصل أستاذ تاریخ 
حيث اقترح نقل صلاة الجمعة للمقيمين في أمريكا من يوم الجمعة إلى يوم الأحد؛ 
ليجتمع على الصلاة عدد أكبر!! وهأنذا أنقل كلامه بنصه: 

اوقعت لي حادثة غريبة أرى من الواجب أن أرويها: ذلك بأنه زارني في بيروت 
منذ بضع سنین» وفد من إخواني مسلمي أمريكا الشماليةء وهم من أصل عربي» 
وذكروا أن أكثرية المدينة التي يسكنونها أصبحت إسلامية» ولذلك لم يعد من معنى 
لبقاء الكنيسة الموجودة فيهاء فطرحها آهلها بالمزاد العلني لبيعهاء فاشتراها رجل من 
الممامين مسرو ور وه رح الم اا . وهم غير محتاجين إلى 
آحد وإنما هم محتاجون للرآي الشرعي. 

قالوا: لقد جهزنا المسجد الجامع بکل حاجاته. وعینا إمامًا وخطیّا للجمعة 
والعيدين» غير أن صلاة الجمعة لا يكاد يحضرها آحد؛ لانشغال الناس باعمالهم 
ولو جعلناها یوم الاحد لخص الجامع -علی رحبه -بالمصلین. 

آلیس هذا الوضع الغریب جدیرا بأن یرجم فيه إلى رأي الامام نجم الدین الطوفي 
الذي عالج موضوغا هاما هو «رعاية المصلحة»؟ وان لم نعتمد رأي الطوفي: آلیس 
مهمًا أن نجتهد في معنی قوله کيا «لا ضرر ولا ضرار(۱)» اه. 
(۱) رواه أحمد في المسند (0117) عن ابن عمر» وقال محققوه: : صحيح بطرقه وشواهده» وأبو داود في 


الأشربة (۳۱۷6). وابن ماجه في الأشربة (۳۳۸۰) وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح 
(۲۷۲۵). 


۱:۰ 
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ویبدو أن الکاتب لا یعرف أن الطوفي - على ما في جوانب من رأيه من شطط 
جعله موضع استنکار العلماء - قد استئنی العبادات والمقدرات» فلم یجعل لاعتبار 
المصلحة سبیلا إليهماء وجعل المعتمد فیهما على النص. آما صاحبنا فلم يستثن 


كما أن الطوفي لم يقدم المصلحة إلا على النص الظني في سنده أو في دلالته» آما 
النص القطعي ثبوتا ودلالة فلا يقدم عليه شيء. 

وقد ناقشنا الباحث فى «الملتقى» وقلنا له: ماذا تسمى هذه الصلاة المقترحة: 
صلاة الجمعة أم صلاة الأحد؟ وماذا تصنع بالسورة التي سماها القرآن «سورة 
الجمعة»؟ أتغير اسمها وتجعلها سورة الأحل؟ وماذا تصنع مع الآية الكريمة في 
تلك السورة: اما ی ءامنوا ادا وق لس ره من عزو الشفكة اسو إل دة 
اله ودروا يم 4 [الجمعة: »]٩‏ أتضع بدل «یوم الجمعة» في الاية «یوم الأحد» أم 
تعتبر هذه الآية منسوخة؟ أم ماذا ترى؟ 

الواقع أن الاجتهاد لو ترك بهذه الصورة» سيمضي بلا خطام ولا زمام! وسيخبط 
منتحلوه خبط العشواء تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار. 

وكثيرًا ما ينتتهون ‏ وهم ینتحلون دعوى المصلحة_ إلى آراء ليس فيها أية مصلحة 
دينية ولا دنيوية» وليس فيها إلا الضرر والضرار: وی عل اله له وا فما 4 ین ر4 
[النور: *2]. 


إلغاء الرخص المشروعة لعدم الحاجة إليها فيما زعموا 

وأنقل هنا أيضًا ما ذكره الكاتب السابق حول بعض الرخص الشرعية التي خفف 
الله بها عن المسافرء مثل قصر الصلاة الرباعية» ومثل الجمع بين الظهر والعصرء أو 
بين المغرب والعشاء. يقول في البحث ذاته» وفي الموضع نفسه: 

«كذلك نرى أن السفر في هذه الأيام» هو غير السفر قبل أربعة عشر قرئّاه وربما 
قيل: إن الأسباب التي أدت إلى وضع أحكام لصلاة المسافر لم يعد لها من وجود». 

«فإذا طبقنا الأحكام الأصولية التي وضعها الأئمة السابقون ومنها: «أن الأحكام 


١١ 


الشرعية تدور مع آسبابها وجودًا وعدمّا» وجدنا أن القصر والجمع في الصلاة لم 
هذه وغيرهاء أمور تحتاج إلى اجتهاد على نحو يدعو إلى الالتزام الذاتي ! اه. 
والعجيب أن الکاتب استشهد هنا بما ينقض دعواه» ویهدم فکر ته. ودک ى أن 
الأحكام الأصولية التي وضعها السابقون أداروها على السبب أو العلة: فهي تدور 
مع أسبابها وجودًا وعدمًا. 


وهذا صحیح. فالحكم على السبب أو العلة ولیس على الحكمة. 

والعلة وصف ظاهر منضبط. يمكن تحديده وتعريفه لكل مکلف. أما الحكمة 
فهي لا تنضبط. 

فإذا نظرنا إلى أمر كالسفر» وجدنا أن الحكمة في شرعية الرخص فيه هي المشقةه 
وهذه لو رتبت عليها الأحكام لوجدنا في الناس من يحتمل أعظم المشقات ويجهد 


نفسه غاية الجهد. ولا يستعمل الرخصة. على حين تجد آخر لأدنى جهد يدعى أنه 


لهذا نظر الأئمة إلى النصوص الواردة فوجدوها تدير الأحكام على العلل 
والأسباب الظاهرة. 

فالسبب أو العلة في رخص السفر هو السفر ذاته» وليس ما يترتب عليه من مشقة 
هي الحكمة الباعثة على شرع الرخصة. 

ونظير هذا في عصرنا وضع نهاية صغرى للنجاح في امتحان الطلاب. فهي علة 
آو سیب للنجاح» والحكمة هي استيعاب الحد الأدنى من المقرر الدراسي فهمًا 
وهضمّا» ولکنا لا نستطیع الوصول إلى هذه الحکمت لأنها لا تتضبط » فقام مقامها 


السبب أو العلة وهو الدرجات. ولهذا پرسب من لم یحصلها وإن كان في الواقع 
فاهمًا مستوعيًا. 


ومثل ذلك إشارة المرور حين تعطي الضوء الأحمرء فهذه علة أو سبب لتوقف 
السیارات عن السیر فى اتجاه الا شارة» والحكمة هي منع التصادم ولكن لا يعمل 
بهذه الحکمة» بحيث يجوز السیر - والاشارة حمراء ‏ إذا لم تكن هناك سيارات» بل 
:۱ 
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يجب عليه التوقف» حتی تعطیه الاشارة الضوء الأخضرء فهذا اتباع السبب والعلة لا 
الحکمة. 

وبهذا نجد توافق الاحکام الشرعية مع الأحكام الوضعية في رعاية العلل الظاهرة 
المنضبطة حتی لا تضطرب الاحکام(۱). 

والذین یعانون الأسفار في عصرنا یعرفون مدی حاجتهم إلى الرخص الشرعية 
التي تصدق الله بها علیهم. 


(۱) انظر کتابنا «الاجتهاد في الشريعة الاسلامیة" ص .۲٠٤- ۲٠۰‏ 


۱:۳ 


قع 5 ت ۱ ۳ 
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3( 
كيف نعائج الفتاوی الشاذة وكيف نتوقاها؟ 


أولهما: كيف نعالج ما يقع من شذوذ في الفتوى» حتى لا ينتشر» ويترك آثاره في 
وثانيهما: هل يمكن أن نتوقى الشذوذ في الفتاوی» ونسد هذا الباب الذي تأتي منه 


علاج شذوذ الفتاوى 
الحديث: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»(21. 

وهذا ينطبق على الأدواء الفكرية والاجتماعية والمعنوية بصفة عامة» كما ينطبق 
على الأدواء المادية. 

وعلاج الفتاوى الشاذة ميسور بحمد الله» وهو يتمثل فيما يلي: 

أولا: تفقيه عامة المسلمين» بحيث يكون لديهم الحد الأدنى من العلم الشرعي - 
الذي يعتبر طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة - بحیث ينكر الرأي العام المسلم 
بحكم تکوینه» الفتوى الشاذة؛ لأنها تصادم عقله وضمیره. وترفضها مسلماته الدينية 
والثقافية. فهذه حصانة عامة لدى الجمهور الإسلامى ضد الفتاوى الشاذة. 


(۱) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)۵9۵٩(‏ 
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ثانيًا: تحذیر العلماء الراسخین ين المقبولین عند الأمة» المعروفین بالعلم والورع 
والاعتدال» من الفتوی الشاذة إذا صدرت من قائلهاء وذلك عن طریق وس تا الاعلام 
المختلف وذلك لتبصیر جمهور المسلمین الذین تراهم يستجيبون عد: لهو لاء 
العلماء الذین تثق الأمة بهم في علمهم وفي دينهم وسلوکهم. 

ثالثا: مناقشة العالم الذي صدرت منه الفتوی الشاذة» والرد عليه ببیان خطئه و و جه 
شذوذ فتواه في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» ردا علمیّا هادنًا لب 
على الحجة والاقناع» لا على الاثارة أو السب أو الغوغائية الممقوتة. 

وهذا إذا كان عالمًا معروفاء له تأثيره في الناس. أما إذا كان عالمًا مغموراء فلا 
أنصح بالرد عليه؛ لآن هذا يعرّف به ویشهره وربما كان بعضهم لا يريد بفتواه إلا هذا: 
أن يخالف فیعرف. وأن يشذ فيظهرء فالأولى أن تترك هذه الفتوى حتى تموت. 


الوقاية من شذوذ الفتوى 

وكما أن علاج شذوذ الفتوى ممكن فإن الوقاية منها ممكنة أيضًاء ولعل الوقاية هنا 
آهی كما قیل قديمًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج. 

وفي الحديث عن رسول الله َكِةِ: «من يتوق الشر یوقه»۱). 

وإنما تتوقى مثل هذه الفتاوى بجملة أمور: 

أولا: ألا يعين للفتوى إلا المؤهل لها 

أول ما يجب هنا: أن يسد الباب الذي تهب علينا منه رياح الخطأ أو الشذوذ في 
الفتوی» وهو ألا يمكّن من الخوض في هذا الأمر إلا أهله القادرون علیه وذلك بأن 
يستكمل الشروط المتفق عليهاء وهي معروفة لدى آهل العلم» وهي شروط علمیت 
وخلقية أو دينية» أو -على الأقل - الحد الأدنى منها. 

وذلك يعرف بالانتاج العلمي للشخصء في كتب ورسائل تقرأ وتنشر على الناس» 
أو شهادة أهل العلم الذين يعرفون المرء بالمعاشرة والخبرة» لا بمجرد السماع من 
(۱) جزء من حديث رواه الدارقطني في الأفرادء والخطيب في التاريخ عن أبي هريرة» ورواه الخطيب أيضًا 

عن أبي الدرداء» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۳۲۸). 
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الغیر» فربما كان هذا الغیر غير خبیر بما يشهد فیه. فکثیر من العوام یظنون الواعظ 
الموثر أو الخطیب المفوه فقیها» یصلح للفتوی» ولیس بالضرورة. وقد یکون له 
هوى أو منفعة في الشهادة له. 

وقد اعتاد الناس أن یعقدوا لمثل هذا الغرض مسابقات علمية لها مواصفات 
معينة» یقوم علیها علماء متخصصون. تسفر عن اختیار العدد المطلوب 
ینتقون من المجموع الکثیر الناجح في المسابقة» حسب الترتیب» الذي آفرزه 
الامتحان. 

ثانيًا: دوام تثقیف آهل الفتوی 

ولا يغني انتقاء العدد المختار للتعیین في مناصب الافتاء أن یزودوا باستمرار 
بکل ما یزیدهم علمّاء ویوسع مدارکهم. ویمدهم بالقدرة على فهم المستجدات. 

وقد قال الله تعالى لرسوله: لوقل رب زذن نّا 4 [طه: ۱۱۶] ولم يأمر الله 
تعالى رسوله عليه السلام أن يسأل ربه الزيادة في شيء إلا الزيادة في العلم. 

ذلك أن علم الانسان مهما اتسع قليل محدود؛ كما قال تعالى: #وما اويش مَنَ 
لل إلا يسك € [الإسراء: ١۸]ء‏ لهذا يحتاج با أن يزداد منه عن طريق القراءة» أو 
السماع» أو الرحلة أو التفكر والتأمل. 

وقد قص علينا القرآن قصة سيدنا موسى عليه السلام» ورحلته الطويلة في طلب 
العلم» حتی قال لفتاه: قد لیا من سَمَرِبَا هدا با 4 [الكهف: 57]. ولما وجد 
عبد الله الخضر عليه السلام قال له موسی: هل أتبعك علج أن من ما علطت 
رَشَّدَا 4 [الكهف: 175]. وقبل الخضر أن یصحبه» على شرط أن يصبر عليه ولا 
یخالفه» ولا يسأله عن شيء يقع منه حتى يبينه له. فقال له موسى: لاسَتَجِدٌفةإن شاء 
أنه مایا ول" آعصی لَك مر 4 [الكهف: 14]. 

كل هذا لیتعلم موسی من هذا العبد الصالح ما ليس عنده من العلم» وهو الذي . 
اصطفاه الله برسالته وبکلامه» وآنزل عليه التوراة نوا وهدی للناس. وهذا كله يدلنا 
على أن طلب الزيادة في العلم محمود من کل الناس» حتی من آولی العزم من الرسل» 
وأن العلم لا يشبع منه. 

۱:۷ 
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ولذا قال بعض السلف: اطْلْب العلم من المهد إلى اللحد وقالوا: لا یزال المرء 
عالمًا ما طلب العلم. فإذا ظن أنه علم فقد جهل. 

وفي الحدیث: «منهومان لا یشبعان: طالب علم» وطالب دنیا»(۱). 
مستمرة دورات تدريبية لموظفيهاء تطلعهم على کل جدید في تخصصهم» وتنمي 
معلوماتهم وتصقل مواهبهم. 

والعاملون في مجال الفتوی کغیرهم محتاجون إلى هذه الدورات. 

ومن قرأ سيرة سلف الأمة» وجدهم آشد ما یکونون حرصًا على طلب العلم 
والازدياد منه إلى آخر رمق في حياتهم. 

حتى إن منهم من يطلب وهو على فراش الموت؛ أن يقرا له حدیت بسنده أو 

قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. 

وسئل بعضهم هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يقبح 
به فان التعلم يحسن به. وسئل بعضهم: إلى متى يتعلم الشيخ؟ قال: إلى أن 
یموت. 

الما : المراقبة والتوجیه الدائم 

في میدان التربية والتعليم» نجد أن المعلم وان بلغ في التعلیم ما بلغ حتی یصبح 
«معلمًا آول»؛ توجد عليه رقابة توجهه من قبل الوزارة أو الادارة المسئولة» كان هذا 
التوجیه یسمی من قبل «تفتیشا» والموجه یسمی «المفتش». ثم وجد أن لفظة التو جيه 
والموجه آلیق وألطف. 

وهذا لا شك مقبول ومحمود. وان كانت العبرة للمضامین والمعانی لا للألفاظ 
والمباني. ولکنا نجد القرآن والسنة يختاران أرق العبارات. وأرفق الأساليب لمخطابة 
الناس. حتی إن النبي وه حين دخل أحد الصحابة المسجد فوجده عليه السلام في 
() رواه البزار (4۸۸۰) والطبراني (۷۹/۱۱) عن ابن عباس» وذکره الالباني في صحیح الجامع الصغیر 

.)5578( 
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الرکوع فدخل في الصلاة ورکع عند باب المسجد. لیدرك الركعة» ثم ظل يمشي 
وهو راكع» حتی آدرك الصف» وعرف النبي ی ذلك. قال له: «زادك الله حرصًا ولا 
تعد). 

فبدل أن یقول له: أخطأت ولا تعد لذلك. قدر الدافع الذي دفعه إلى ذلك وهو 
حرصه على أن يدرك الركعة مع النبي بيا فقال له: زادك الله حرصًا ولا تعد. 


لابد أن يكون للمفتین الناشئین توجیه يراقبهم» ویجتمع بهم بين الحین والحین؛ 
فرادی ومجتمعین» لمحاسبتهم على ما یقع منهم من آخطاء أو من بعضهم ربما 
شکا منها بعض الناس» ویزودهم بالنصائح الدورية التي توجبها مراعاة الواقع» 
وتطلب الأحسن. فان الاسلام لا يكتفي منا بالحسن» بل ينشد لنا ومتا الأحسنء كما 
قال تعالی: رَد( رن يتوت لول فب کیخوت أخسكه: ولیک لین دهم 
مر م 4 ممم عم و سم میرم مر رم جر مر 2 يس 
لله وأؤلتيك هم الوا الا لیب 4 [الزمر: ۰۱۸۰۱۷ #الزى خلق الموت والحيوة بلج أن 
أَحَسَنْ عملا که [الملك: .[Y‏ 

رابعًا: العناية بتکوین آهل الفتوی 

ومن الوسائل المهمة فى الوقاية من الشذوذ: وسيلة تسبق کل ما آوردناه هناء وهی 
العناية بتكوين الرجال e‏ تلفتوی» وإعدادهم إعدادًا علميًا يليق بمهمتهم. ۱ 

وقد ألفت كتابى «ثقافة الداعية» استجابة لما طلبته منى اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
العالمی لتوجیه الدعوة واعداد العا التاق عقد فى المديتة المتورة قن رحاب 
۳ الإسلامية» بالمدينة» وفيه ذكرت ست ثقافات لاید آن 0 الداعية 
الموفق في دعوته: ثقافة دينية» وثقافة لغوية وأدبية» وثقافة تاريخية» وثقافة إنسانية 
(العلوم الانسانية والاجتماعیة) وثقافة علمية (الحد الادنی من العلوم الطبيعية 
والکونية) ولقافة واقعية» تتعلق بمعرفة الواقع المحلي والاقليمي والعالمي» على 
ما هو عليه؛ بلا تهویل أو تهوین. 

وأعتقد أن هذه الألوان من الثقافة لا يستغنى عنها المفتى» كما لا يستغنى عنها 
الداعية» اف اة الم برک ع افتاه وفعارف وا ا 
في الثقافة الدينية» فالمعارف الدينية التي يحتاج إليها المفتي تختلف ‏ بقدر ما عن 
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المعارف الدينية التي یحتاج إليها الداعية» فمعارف المفتي تتعلق بالفقه وأصوله 
وقواعده» وما يخدمه مثل آیات الأحكام وأحاديث الأحكام. ومعارف الداعية تتعلق 
بالعقائد والأخلاق والفکر والدعوة وما یخدمها من علم التوحید والفلسفة والتفسیر 
والحدیث والتاریخ وغیرها. ولهذا یکون المفتي عادة من خريجي كلية الشریعة» كما 
یکون الداعية من خريجي كلية أصول الدین أو الدعوة. 

المهم هنا: أن یکون التکوین العلمي للمفتي قویّاه مؤسسًا على قواعد متينة» في 
الفقه وأصوله. وفی فقه القرآن» وفی فقه الحدیث. وفقه «النوازل» كما تسمی فى 
بعض المذاهب أو «الفتاوى» كما تسمى في مذاهب آخری. ۱ 

وفيها موسوعات معروفة في تراثنا الفقهي مثل «المعیار» في الفقه المالكي» وفتاوى 
الشاطبي وغیره» والفتاوى الخانية والبزازية والهندية وغيرها في الفقه الحنفي» وفتاوی 
ابن الصلاح والنووي والسيوطي وغيرهم في الفقه الشافعي» وفتاوى ابن تيمية في 
الفقه الحنبلي» وهذا غير فتاوى المحدثين على اختلاف مدارسهم من الشيخ عليش» 
والشيخ محمد بخیت. والشيخ محمد عبده» ورشيد رضاء وشلتوت. وعبد المجيد 
سليم» وحسنين مخلوف. وهناك مجموع الفتاوى التي صدرت من مفتي مصرء من 
بضعة عشر مجلدًا. 

وقد ساهمنا بجهد متواضع في ذلك» صدر في أربعة مجلدات بعنوان «فتاوى 
معاصرة» كما ساهمت بجهد آخر حول أصول الفتوى ومناهجها وتطبيقاتهاء في عدد 
من كتب مثل «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» و«الفتوى بين الانضباط والتسیب» 
واموجبات تغيير الفتوى في عصرنا» وهذا الكتاب «الفتاوى الشاذة»). 

خامسًا: معهد لاعداد أهل الفتوی 

وقد اقترحت على الموّتمر العالمی للفتوی الذي عقد فى مكة المکرمة في الفترة 
من ۲۰ ۲۶ المحرم ۱:۳۰ ه الموافق ۱۷ - ۳۱ یی يدر من راي 
العالم الاسلامي وحضره حوالي مائتي عالم من علماء الشريعة المعنیین بالفتوی أو 
المتصدین لهاء واقترحت علیهم في سبیل مواجهة الفتاوی الشاذة والضعيفة» والتي 
تسیر بلا خطام ولا زمام: 
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إنشاء معهد للفتوی أو تخصص للفتوی على غرار ما فعله الأزهر في تنظیمه 
الحدیث بعد أن كان العالم الأزهري قديمًا يدرس كل شيء: علوم الشريعة من الفقه 
وأصول الفقه. وخصوصًا الفقه المذهبي والتفسیر ومنه آیات الأحكام» والحدیث 
ومنه أحاديث الاحکام؛ وعلم التوحيد أو علم الكلام وخصوصًا الممزوج بالفلسفة 
منه» وعلم المنطق» وعلوم اللغة وادابها من النحو والصرف والبلاغة. وعلم العروض» 
والسيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدین» إلى غير ذلك. وکان یمتحن في ذلك كله فلم 
يكن هناك تخصص. فى جانب من جوانب الدراسات الإسلامية. 

ثم جاء التنظيم الحديث للأزهرء فجعل في الأزهر ثلاث مراحل: ابتدائي وثانوي 
وعال. وقسم المرحلة العالية إلى كليات ثلاث: أصول الدين وفيها يدرس الطالب 
وعلومهماء والسيرة والتاريخ الاسلامي وعلم أصول الفقه مختصرًا. 

وكلية الشريعة» وتعنى بدراسة الفقه المذهبى أساسّاء والمقارن مختصرا» وأصول 
الفقه وتاريخ التشريع وآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. 

ثم كلية اللغة العربية» وتدرس علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة والأدب 
العربى بأنواعه المختلفة ومراحله التاريخية. 

ثم امتد تنظيم الأزهر الحديث إلى ما بعد الدراسة العالية فأنشأ نوعين من 

آولهما: «تخصص المادة» فى إحدى * شعب العلوم الإسلامية أو اللغوية. 

فى كلية أصول الذين كان هناك شعب ثلاث: شعية التفسير والحدیث وشعة 
العقيدة والفلسفة» وشعبة التاريخ الإسلامى. 

وفى كلية الشريعة كان هناك تخصصان: فى الفقه» أو فى أصول الفقه. 

وفى اللغة العربية تخصصان: فى النحو والصرف. أو فى الأدب. 

وفى هذه الدراست دراسة مقررات فى كل شعبة لمدة ثلاث سنوات على ما أذكر 
بعدها امتحان» ثم إعداد رسالة في موضوع علمي يحصل بعدها على شهادة العالمية 
من درجة أستاذ» وهی التى سميت بعد ذلك «الدكتوراه». 
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وثانيهما: تخصص سمي «تخصص المهنة» وهو ذو فروع ثلاثة: 

١‏ تخصص الدعوة والإرشاد» ويأخذ آبناء» من خريجي كلية أصول الدین؛ ليتخرج 
الملل والنحل) وعلوم الدعوة ما يؤهله لمهمة الدعوة. 

١‏ تخصص القضاء ويأخذ أبناءه من خريجي كلية الشريعة ليتخرج قاضيًا شرع 
ويدرس فيه من الفقه والأصول وطرق القضاء والسياسة الشرعية وغيرها ما يؤهله 
للعمل بالقضاء في المحاكم الشرعية. 

۳ - تخصص التدریس» ويأخذ أبناءه من خريجي الكليات الثلاث؛ ليتخرج مدرسًا 
مؤهلا للتدريس» ويدرس الطالب فيه علوم النفس والتربية وأصولها وتاريخهاء 
وطرق التدریس العامة والخاصة» ويدرس علم التربية العملية ويمارسها في 
المدارس تحت |شراف أستاذ التربية العملية. 
وقد أخذ عن الأزهر کثیر من البلاد العربية والاسلامية هذا التنظیم كله أو 
وقد أثبتت التجربة والممارسة فراغا أو نقصًا في ناحية مهمة من تخصص المهنة» 

هذا وهي ناحية الفتوی» وهي مهنة يحتاج إليها المجتمع» ولا يستغني عنهاء وهي 

مطلوبة لكل الناس» إذا كان القضاء مطلوبًا لبعض الناس؛ وهم من كانوا في نزاع أو 

خصومة مع غيرهم» وهو مهم ولا ريب» ولكن الفتوى آهم وأعم منه. 
لقد اقترحت تأسيس هذا التخصص. أو هذا المعهد على مؤتمر مكة العالمى 

ومعهد الدعوة» الدعاة أو العلماء المؤهلين للوعظ والإرشاد. 
ولكن المهم في هذا المعهد أو التخصص أمور ثلاثة لابد من التشديد في 

رعايتها: 
۱-حسن وضع البرنامج» أو المنهج الدراسي الكفيل بتخريج هؤلاء المؤهلين. 

۱5۲ 
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۳ حسن اختیار الأساتذة المؤهلين للتدریس فى هذا التخصص. 

مقترحات للمعهد المنشود 

وأستطيع أن أقدم مقترحات متواضعة يمكن الاستفادة بها عند التفكير العملي في 

في البرنامج او المنهج الدراسي 

لابد أن یتضمن المنهج الدراسي: 

آحکام القرآن من مصادرها المعروفة مثل: آحکام القرآن للجصاص» وابن 
العربي» وال کلیل للسيوطي. 

أحاديث الأحكام» من مصادرها المعروفة مثل «السنن الکبری» و«معرفة السنن 
والاثار» ومثل «عمدة الأحكام للمقدسي» واشرح معاني الاثار» و«مشکل الاثار» 
للطحاوي» و«الإلمام» لابن دقیق العید» وامنتقی الاخبار من آحادیث سيد الاخیار» 
لابن تيمية الجد» وابلوغ المرام من أدلة الاحکام» لابن حجر» وشروحها المعتمدق 
مثل شرح ابن دقيق العيد لعمدة الاحکام وشرح الشوكاني لمنتقى ابن تيمية» 
وشرح الصنعاني لسبل السلام وحاشيته على شرح العمدة بالإضافة إلى شروح 
المعاصرين. 

- كتب تخریج أحاديث الأحكام قديماء ابتداء من التحقيق لابن الجوزي» وتنقيح 
التحقیق, لابن عبد الهادي» ونصب الراية للزيلعي» والدراية» وتلخيص الحبير لابن 
حجر وحدیثا: الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد)» وإرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل. 

تدريس مختارات من الفقه المذهبی والفقه المقارن فى قضايا معينة. 

- تدریس آبواب معينة من أصول الفقه مثل: النسخ» والخاص والعام» والمطلق 
والمقید» والقیاس. والعلت والاستحسان» والاستصلاح. 

دراسة مقاصد الشريعة وتعلیل الأحكام. 
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- دراسة کتب الفتاوی مثل: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وفتاوی النووي» 
والشاطبي وفتاوی المحدئین: رشید رضاء وشلتوت» ومخلوف. وابن باز» وابن 
عثيمين» والفتاوی التی نشرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالأوقاف المصرية 
وغیرها. 

دراسة نماذج الفتاوی الشاذة وردود العلماء علیها. 

- التدریب على الفتوی التحريرية والشفهية. 

اختیار الطلاب 

ب يجب آن ینتقی الطلاب والدارسون لهذا المعهد أو هذا التخصص. ممن 
ترجى منه النجابة فى هذا الاتجاه» وتلمس فيه مواهب وقدرات تساعده على فقه 
الفتوى. 

-ينبغي أن يوضع اختبار تحريري وشفهي للطلاب_أو قل العلماء-الذین يختارون 
للدراسة في المعهد» يعرف به مدى معرفتهم بالقرآن والسنة والفقه وأصوله» ومقاصد 
الشريعة» كما توضع لهم أسئلة مناسبة للإجابة عن أسئلة فقهية مما يسأل عنه الناس» 

اختبار الأساتذة 

- ينبغي أن يختار أساتذة هذا المعهد من العلماء الثقات المعتدلين الذين يراعون 
ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. 

ينبغي الحذر من صنفين متقابلين: الغلاة المفرطين» والمتسيبين المفرطین. 

' - ينبغي أن يكونوا من المتضلعين من علوم الشريعة» ولا سيما في المادة التي 
یدرسها آحدهم؛ ولا يكونوا من السطحيين أو المتفيهقين الذين تطول دعواهم 
ویقصر علمهم. ۱ 

- ينبغي أن یکونوا أسوة للطلاب في دینهم وسلوکهم. كما كان علماء السلف؛ 
يأخذون منهم العلم والعمل معًا. 

۱۹ 
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الشذوذ في اصطلاح الفقهاء و مقع ان قط من مه ول هه هام وه وا مره عع مك الاو او 


a kaa a eS الشذوذ عند ابن حزم‎ 


الشذوذ فى القراءات aê‏ فت ذه دق أ شطع شحوم ان ESSE RS a‏ 


aR aS eae Keb esle الشذوذ ی الحديث‎ 


الشذوذ فى الأقوال والآراء E‏ 


(۲) الشذوذ في الفتوى في تراثنا الفقهي 


فتوى إيجاب الصيام دون العتق لمن جامع في رمضان 2*3 


آراء شاذة فى ترائنا الفقهى O yy‏ 
الماء الذي يغسل به الإناء الذي ولغ فيه الکلب طاهر SESSA‏ 


لو بال خار جه ثم صبه فيه فهو طاهر عند ابن حزم o‏ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة ل 
نجاسة المشركين نجاسة حسيًة ا 
مناقشة وترجيح ل 7 
الآدمية في المسلم والكافر ا سي ل و 
رفض ابن حزم موافقة البكر على زواجها بالنطق الصريح 00 
(۳) شذوذ الفتوی في عصرنا.. معاييرها وتطبيقاتها ل 
المعايير العشرة وتطبيقاتها 0 1515 
أولا: صدور الفتوى من غير أهلها 101 
الفتاوی الشاذة للجهّال المتعالمين في عصرنا 00 

ثانيًا: صدور الفتوى في غير محلها 12110101110 


التسوية بين البنت والابن فى الميراث بدعوى المصلحة 


كلام مرفوض في ميزان الشريعة N‏ 


تنوع آحکام الشريعة بين الثبوت والتغير e‏ 
الشا: معارضة الفتوی لنص قرآني ۳[ 


0 


١05 


أمثلة لذلك 00009ب 1000 2331# 
رابعا: معارضة الفتوی لنص نبوي 00000 
فتوی إباحة التمائیل 7[ 
اعتبار التبرج الجاهلي من الصغائر N‏ 


# لا‎ ON 


TOE ا‎ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


خامسّا: مخالفة الفتوى للإجماع المتيقن O‏ 
فتوى الألبانى بحرمة الذهب المحلق للنساء 00 
فتوى الألباني بعدم وجوب زكاة عروض التجارة 51*82 


مناقشة إسقاط الزكاة عن آموال التجارة rass eni a Saa‏ | 


سادسًا: مخالفة القياس الجلي أو القياس غير الصحيح 0 


فتوی إرضاع زميل العمل لإباحة الخلوة Eo‏ 
سابعا: مخالفة الفتوی لمقاصد الشريعة Ty‏ 
أكل البصل یسقط الجمعة عن المسلم ی 

رؤية الصور العارية ی 

عدم اعتبار النقود الورقية نقودًا شرعية 1۹ 
ثامنا: تصوير الفتوی للواقع المسئول عنهعلى غير حقيقته yT‏ 
فتوی الالباني بوجوب الهجرة من فلسطين eS‏ 

فتوی مفتي مصر بإباحة فوائد البنوك ل 

5 فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بإباحة الفوائد‎ ٠ 
مناقضة قرارات المؤتمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية‎ 

عام ۱۳۸۵ ه الموافق ۱۹۹۰م ل 

نص الاستفتاء الموجه إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 20 

فتوى المجمع بإباحة فوائد المصارف aT‏ 
أعضاء جلسة المجمع التي آقرت الفتوى O‏ 


SS EE NE SESE OSE شذودذ فتوی المجمع‎ 


قع ج: ۱ ۳۹ 


فتوی الصلح مع إسرائيل | 


فتوى کبار علماء الأزهر في تحريم الصلح مع إسرائيل ف بالا 

فتوى الشيخ حسن مأمون تحرم الصلح O‏ 
القائلون بجواز الصلح مع إسرائيل n‏ 7 

فتوی الشیخ جاد الحق تجیز الصلح 7 
تاسمًا: أن یستدل المفتي بما لا یصلح دلیلا gy‏ 7 
عاشرا: ألا تراعي الفتوی تغیر الزمان والمکان والحال باس ۱ 
(6) ما لا یعتبر من الشذوذ ره 
لیس من الفتاوی الشاذة فتوی المقلد لمذهبه و ۳ 
متى يدخل الشذوذ في فتوى المجتهد؟ E‏ 
مخالفة المذاهب الأربعة ليست من الشذوذبالضرورة O Da‏ 
مخالفة رأي الجمهور ليست شذودذا بالضرورة QV seis aj‏ 
ضرورة التدقيق في الحكم بالشذوذ ay‏ 1 1 
اجتهادات ابن تيمية ومدرسته لا تدخل في الشذوذ ا A‏ 
فتاوی في عصرنا اعتبرت شاذة ثم قبلت 1 1010101 
فتوی ابن محمود في رمي الجمرات قبل الزوال ORDA‏ 
لا وجه لاعتبار هذه الفتوى شاذة 11 ا 
إحرام ركاب الطائرة من جدة Tena‏ 
بعض فتاوانا في فقه الأقليات a‏ 1۵ 
إسلام المرأة وزوجها باق على دينه 00 
تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم 1[ o‏ 
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عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين خارج المذاهب ا 
ميراث المسلم من غير المسلم E‏ 
ترجيح ابن تيمية وابن الق Vesna‏ 
شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام ۱۱ 
فتوی اللجنة العامة بالکویت 989-------- ۱۱ 
فتوی‌العلامة مصطفی الزرقا ۲( 
فتوی شارکت فیها قد تدخل في الشذوذ ی مت ۳ ۱۱7 
(5) لماذا یقع الشذوذ في الفتوی؟ ی ۳۱۲ 
آولا: تصدي من لیس أهلا للفتوی ۱۳ 
ثانيًا: عدم احترام التخصص ۱ 
ثالثا: التسرع في الفتوی ی 
رابعًا: الاعجاب بالرأي ۰ ۱ 
خامسّا: اتباع الأهواء السياسية ا 0 
سادسًا: الغلو في اعتبار المصلحة ااا 
مصلحة إباحة الربا وهو إحدى الموبقات السبع ميم 10 
نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد للمصلحة المزعومة وي ا 
إلغاء الرخص المشروعة لعدم الحاجة إليها فيما زعموا ao‏ 
() كيف نعالج الفتاوی الشاذة وكيف نتوقاها؟ 219 0010102 EO‏ 
علاج شذوذ الفتاوی EO E‏ 
الوقاية من شذوذ الفتوی 1و ۱ 


۱6۹ 


0 وقع جذ i‏ 1 مه 


